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  النظم الاتفاقية الدولية 

  الممتدة  لاستغلال الثروات المعدنية

  عبر الحدود البحرية المشتركة للدول الساحلية

  

  

  

  الباحثة 

  خديجة عبد االله فتوح حسن شحاتة
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  مقــدمـــة 

النظم الاتفاقیة الدولیة لاستغلال " :عنوانقبل الخوض في موضوع هذا البحث تحت 

  .الثروات المعدنیة الممتدة عبر الحدود البحریة المشتركة للدول الساحلیة"

أوضح من خلال هذه المقدمة أهمیة البحث وأهدافه والمنهج الذي سلكته في إعداده 

   :وكذلك نطاق البحث ثم خطة البحث وذلك على التفصیل الآتي

  أهمیة البحث:

بادئ ذي بدء أوضح أن موضوع هذا البحث مستخلص من رسالة لنیل درجة الدكتوراه   

مقدمة من الباحثة إلى كلیة الحقوق جامعة المنوفیة قسم القانون الدولي  ،في القانون الدولي العام

النظام القانوني الدولي لاستغلال الموارد الطبیعیة غیر  :وهي تحت عنوان ٢٠٢٢العام هذا العام 

  یة بالمناطق الاقتصادیة الخالصة لجمهوریة مصر العربیة" الح

   :أما عن أهمیة هذا البحث فهي تتمثل في الآتي

أن موضوع هذا البحث یمثل صلب الرسالة المقدمة من الباحثة لنیل درجة الدكتوراه على  :أولاً 

  النحو سالف البیان.

لدكتوراه من افتقاد المكتبة القانونیة ما تلاحظ للباحثة خلال رحلتها في إعداد رسالة ا :ثانیاً 

العربیة إلى بحوث ورسائل علمیة في مجال استغلال الموارد والثروات الطبیعیة المعدنیة 

  الممتدة عبر الحدود البحریة للدول الساحلیة ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة.

واحل المتقابلة والمتجاورة أن جمهوریة مصر العربیة تعتبر من الدول الساحلیة ذات الس :ثالثاً 

سواء في شرق المتوسط أو البحر الأحمر ومن ثم فإن لها بموجب اتفاقیة قانون البحار لعام 

مناطق اقتصادیة خالصة وامتدادات قاریة وهذه الامتدادات البحریة المصریة مشتركة  1982

والمشاطئة لمصر في في حدودها البحریة مع الامتدادات البحریة للدول المقابلة والمتجاورة 

البحرین المتوسط والأحمر مما یستلزم بیان نظم الاستغلال الاتفاقي للثروات المعدنیة الممتدة 

  عبر تلك الحدود البحریة المشتركة.
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   :أهداف البحث

من الطبیعي أن تكون أهداف هذا البحث مستقاه من أهمیته وبالتالي یمكن للباحثة إیجاز   

   :یلي أهداف هذا البحث فیما

أن یمثل هذا البحث محاولة متواضعة من الباحثة في معالجة ما تعاني منه المكتبة القانونیة -١

العربیة من ندرة شدیدة في البحوث والرسائل العلمیة التي تتناول النظم القانونیة لاستغلال 

  الثروات المعدنیة الممتدة عبر الحدود البحریة المشتركة للدول الساحلیة.

تحدید القواعد التي تنظم الاستغلال الاتفاقي للثروات المعدنیة المشتركة والممتدة عبر الحدود -٢

  البحریة المشتركة بین مصر والدول المشاطئة لها في البحرین المتوسط والأحمر.

  لقد التزمت في إعداد هذا البحث بمنهجین:  :منهج البحث

ام وقواعد النظم الاتفاقیة لاستغلال الثروات المعدنیة وذلك بتحلیل أحك :المنهج التحلیلي :أولهما

مع  ،المشتركة الممتدة عبر الحدود البحریة للدول الساحلیة ذات السواحل المتقابلة والمتجاورة

  بیان تلك النظم الاتفاقیة والعناصر التي یتكون منها كل نظام من تلك النظم.

والذي یعتمد على بیان التطبیقات العملیة لنظم الاستغلال الاتفاقي  :المنهج التطبیقي :ثانیهما

للثروات المعدنیة المشتركة الممتدة عبر الحدود البحریة للدول الساحلیة وذلك بذكر العدید من 

الاتفاقیات الدولیة المبرمة بین الدول الساحلیة في مناطق مختلفة من العالم بشأن الاتفاق على 

المعدنیة البحریة المشتركة سواء بنظام الاستغلال الموحد أو نظام الاستغلال  استغلال الثروات

  المشترك.

  نطاق البحث:

یتحدد نطاق هذا البحث في بیان النظم الاتفاقیة لاستغلال الثروات المعدنیة المشتركة   

الاتفاقیة  الممتدة عبر الحدود البحریة للدول الساحلیة مع بیان حالات التطبیق العملي لتلك النظم

  في العدید من مناطق العالم.

  - :لقد رأیت تقسیم هذا البحث إلى ثلاثة فصول :خطة البحث

  أعالج فیه بالشرح والتحلیل نظام الاستغلال الموحد وذلك من خلال ثلاثة مباحث:  :الفصل الأول

  نظریة وحدة المكمن كأساس عملي لنظام الاستغلال الموحد. :أتناول في المبحث الأول

  أخصصه لبیان مفهوم الاستغلال الموحد وعناصره القانونیة. :المبحث الثاني

  أوضح من خلاله أهم التطبیقات العملیة لنظام الاستغلال الموحد. :المبحث الثالث

أتناول فیه بالشرح والتحلیل نظام الاستغلال المشترك وذلك من خلال ثلاثة  :الفصل الثاني

   :مباحث

  لبیان المفهوم القانوني لنظام الاستغلال المشترك. :المبحث الأول

  أوضح من خلاله العناصر القانونیة لنظام الاستغلال المشترك. :المبحث الثاني
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  لبیان أهم التطبیقات العملیة لنظام الاستغلال المشترك. :المبحث الثالث

نیة المشتركة والمعاییر أعالج فیه ضوابط تحدید الأنصبة العادلة في الثروة المعد :الفصل الثالث

  القانونیة لتوزیها على الدول الأطراف وذلك من خلال مبحثین:

  لبیان ضوابط تحدید الأنصبة العادلة في الثروة المعدنیة المشتركة. :المبحث الأول

لبیان المعاییر القانونیة لتوزیع الأنصبة في الثروة المعدنیة على الأطراف من  :المبحث الثاني

  ین.دول وملتزم

  واالله أسأل أن یوفقني لما یحب ویرضى
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  الفصل الأول

  نظام الاستغلال الموحد

  تمهید وتقسیم:

یعتبر نظام الاستغلال الموحد كنظام اتفاقي في استغلال الثروات المعدنیة البحریة   

  )١(المشتركة من أرقى نظم التعاون الدولي في هذا المجال وأكثرها انتشاراً. 

إلى أسباب فنیة وجیولوجیة تأكدت كحقائق في مجال استكشاف واستغلال ویرجع ذلك   

حیث تؤدي تلك الحقائق إلى استغلال هذه الثروات باعتبارها وحدة  ،هذا النوع من الثروات

" بصرف النظر عن تعدد الملكیات أو Single Geological unity"جیولوجیة وطبیعیة واحدة.

أو الخطوط الفاصلة على السطح والتي لا تتقید بها الثروات الاختصاصات الإقلیمیة والمعدنیة 

  )٣( وهو ما یعبر عنه الفقه الدولي بنظریة وحدة المكمن. )٢(المعدنیة في امتدادها. 

وتناول نظام الاستغلال الموحد یتطلب تناول نظریة وحدة المكمن باعتبارها الأساس   

  م الاستغلال الموحد على وجه الخصوص.العملي لنظم الاستغلال الاتفاقي بصفة عامة ونظا

كما أن تناول نظام الاستغلال الموحد یتطلب بیان المفهوم القانوني لهذا النظام   

والعناصر التي یقوم علیها والتي تمیزه عن غیره من صیغ الاستغلال الاتفاقي للثروات المعدنیة 

  الم.ثم بیان أهم تطبیقات هذا النظام في بعض مناطق الع ،المشتركة

  وسوف تستعرض الباحثة ذلك كله من خلال ثلاثة مباحث على النحو التالي:   

  نظریة وحدة المكمن كأساس عملي لنظام الاستغلال الموحد. :المبحث الأول

  المفهوم القانوني لنظام الاستغلال الموحد وعناصره القانونیة. :المبحث الثاني

  أهم التطبیقات العملیة لنظام الاستغلال الموحد. :المبحث الثالث

    

  

  

  

  

                                                           

) د. أسامة كاملة عمارة، "النظام القانوني لاستغلال الثروات المعدنیة الممتدة عبر الحدود الدولیة" رسالة ١(

  . ٢٠٨، ص ١٩٨٠دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

(2)Bleakly; w., "statutory unitization good or bed", the oil and Gas Jaurnal, 

October 31;1966, p.55  

  المصدر: ١٩٥راجع تقریر سكرتیر عام الأمم المتحدة عن الرصیف القاري وثرواته المعدنیة،  )٣(

Y.B.I.L.C. Part 11, 1950: p 112.  
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  المبحث الأول

  نظریة وحدة المكمن 

  كأساس عملي لنظام الاستغلال الموحد

أیاً كان شكلها الجیولوجي  )١(تستعمل هذه النظریة للدلالة على الوحدة الطبیعیة للثروة   

فقد ینتج عن التكوین الطبیعي  ،)٢(الذي توجد علیه سواء كان حقلاً أو تركیباً أو مكمنًا 

والجیولوجي لمكامن الثروات الطبیعیة غیر الحیة بقاع المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة 

الساحلیة وامتدادها القاري أن تمتد تلك الثروات عبر الحدود البحریة لتلك الدولة الساحلیة إلى 

 Unity of"ما یسمى بوحدة المكمن الحدود البحریة للدول المجاورة أو المقابلة لها مكونه

Deposit"،  مما یستلزم في تلك الحالة استغلال تلك الثروة باعتبارها وحدة جیولوجیة واحدة

وذلك للحفاظ  ،)٣(المعدنیة  ،بصرف النظر عن تعدد الملكیات أو الاختصاصات الإقلیمیة أو

من التدمیر أو تلوثیها بتغییر  ،على الثروة المعدنیة التي غالباً ما تكون في صورة نفط أو غاز

جوهرها الكیمیائي فضلاً عن الأضرار العدیدة التي تترتب على الاستغلال المنفرد لتلك الثروة من 

  الأضرار على سبیل المثال:قبل الدول المشتركة فیها كل على حدة ومن تلك 

مع سلامة الانتاج مضاعفة نفقات الإنتاج بسبب الازدواج في إقامة المنشآت بما لا یتناسب -أ

  الاقتصادي.

حفر عدد كبیر من الآبار أو تحدید تباعدها على جانبي خط الحدود على سطح الحقل أو  -ب

بطریقة تؤدي إلى خفض كمیات النفط الخام أو الغاز  ،تجهیزها أو إنجازها أو تشغیلها

  الطبیعي الممكن استخراجها من تلك الحقول في النهایة.

بسبب ما قد یصب الخامات  ،یمة الاقتصادیة لمصدر الإنتاج المشتركالتأثیر على الق - جـ

النفطیة من تلف في قاع البحر أو باطنه نتیجة عدم مراعاة أي من الدول للأسالیب الفنیة 

  السلیمة والحدیثة في استخراج الثروة.

  زین.فقد كمیات كبیرة من النفط دون مبرر بسبب زیادة الإنتاج عن مقدرة النقل أو التخ-د

عدم إمكانیة استخدام عملیات الاستخراج المدعم الملائمة للمكمن في الوقت المناسب الذي - هـ

أن تؤدي هذه  ،یبدو فیه أنه من المحتمل على أساس المعلومات المتوفرة لدى إحدى الدول

  الطریقة إلى زیادة كمیة النفط أو الغاز الممكن استخراجه في النهایة.

                                                           

) "ذهب رأي في الفقه الدولي إلى أن دخول الدول على أنظمة الاستغلال الموحد أو المشترك إنما یعود إلى ١(

تسویة منازعات الحدود  –راجع في ذلك د محمد السید محمود لطفي  الطبیعة الفیزیقیة المعقدة لتلك الثروات"

  .٢٤١، ص ٢٠٠٢في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، عام 

  وهامشها. ٢٠٨) راجع د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، ص ٢(

 ، المصدر السابق.١٩٥٠صیف القاري وثرواته المعدنیة، ) راجع تقریر السكرتیر العام للأمم المتحدة عن الر ٣(
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ل عملیة بین الدول المعنیة أو الملتزمین المرخص لهم من الجانبین حدوث منازعات ومشاك-و

  )١( وذلك أثناء سیر عملیة الاستخراج بسبب التداخل بینهم.

ولتلافي كل تلك الأضرار تلجأ الدول الساحلیة في حالة وحدة المكمن أو التركیب أو   

مشتركة لتلك الدول إلى إحدى نظم الحقل الكامن به الثروة المعدنیة والممتد عبر الحدود البحریة ال

الاستغلال الاتفاقي والتي تعتبر نظریة وحدة المكمن الأساس العملي لجمیع الصیغ الاتفاقیة 

  المتبعة في استغلال الثروات البترولیة والغازیة المشتركة.

وقد أید علماء الجیولوجیا وخبراء النفط النظم الاتفاقیة في استغلال الثروات النفطیة   

) أول من نادي بالاشتراك في Summersویعد الفقیه ( ،لغازیة المشتركة منذ مدة طویلةوا

كما دعا إلى ذلك النظام في الاستغلال القاضي  ،)٢(البترول والغاز"  "الاستغلال في مؤلفه

حیث  1969جیسوب في الحكم الصادر من محكمة العدل الدولیة في قضیة بحر الشمال عام 

المشترك یُعد بصفة خاصة مناسب للحالات التي یكون فیها الاحتیاطي مكوناً  الاستغلال"قرر أن

  )٣(لوحدة واحدة".

وبذلك یمكن القول بأن نظریة وحدة المكمن بالمفهوم المتقدم ذكره وباعتبارها الأساس   

  :العملي لجمیع نظم استغلال الثروات المعدنیة البحریة المشتركة تقوم على ركیزتین

تتمثل في معاملة مصادر الثروة المعدنیة باعتبارها وحدة جیولوجیة واحدة تخضع  ركیزة فنیة –

  لخطة فنیة واحدة في استغلالها.

وركیزة اقتصادیة تتمثل في توفیر النفقات الناتج عن المحافظة على الثروة الغازیة والنفطیة - 

  )٤( وعدم إزدواج نفقات الاستخراج.

ثة وهامة ألا وهي الحفاظ على البیئة البحریة من : أن هناك ركیزة ثالوترى الباحثة  

التلوث حال انفراد الدول باستغلال مكامن الثروة المشتركة مما مكن الدول الساحلیة من تنفیذ 

  )١( التزامها الدولي بالحفاظ على البیئة البحریة من التلوث:

                                                           

التنظیم القانوني الدولي لاستكشاف واستغلال ثروات الجرف القاري  –) راجع د. هاشم محمد محب علامة ١(

جامعة القاهرة، عام  –مقدمة إلى كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراه  –دراسة تطبیقیة على الجمهوریة الیمنیة  –

  .١٩٧، ص ٢٠١٢

) مشار إلیه د. عمر عدس، استغلال حقول النفط الممتدة عبر الحدود الدولیة، بدون طبع أو تاریخ نشر ٢(

  .١٦٣والناشر وكالة المطبوعات بالكویت، ص 

) كان ذللك ضمن الرأي المستقل للقاضي جبیسوب ملحق بالحكم الصادر في قضیة الامتداد القاري لبحر ٣(

 I.c.j. Recueil,1969 راجع في ذلك ١٩٦٩الشمال عام 

  .٢٠٨، ٦٣) راجع د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، ص ٤(
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  ویتعین لتطبیق نظریة وحدة المكمن توافر عنصرین: 

الحدود الخارجیة للحقل أو المكمن أو التركیب المعدني لتحدید الدول المشاركة الوقوف على -أ

  في اتفاق استغلال الثروة.

وكذلك المخزون الاحتیاطي منها حتى یمكن تحدید  ،تحدید كمیة الثروة المتاحة للاستغلال-ب

  )٢( النسبة المسموح باستخراجها ونصیب كل دولة مشاركة فیها.

   

                                                                                                                                                                      

) راجع د. أبو الخیر أحمد عطیة "الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من التلوث" رسالته ١(

  .١٩٩٥للدكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس عام 

  .٢١٠المرجع السابق، ص ) د. أسامة كامل عمارة، ٢(
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  المبحث الثاني

  المفهوم القانوني لنظام الاستغلال الموحد وعناصره القانونیة

  تقسیم:

تتناول الباحثة في مطلب أول بیان المفهوم القانوني لنظام الاستغلال الموحد وفي مطلب 

  ثان توضح أهم العناصر القانونیة لذلك النظام.

  المطلب الأول

  المفهوم القانوني لنظام الاستغلال الموحد

استعرضت الباحثة نظریة وحدة المكمن والتي تمثل الأساس العملي لصیغة نظام بعد أن   

الاستغلال الموحد وما توفره تلك النظریة لذلك النظام من مزایا اقتصادیة وفنیة على النحو سالف 

تتطرق الباحثة من خلال هذا المطلب لتحدید المفهوم القانوني لنظام الاستغلال الموحد  ،البیان

  المعدنیة البحریة المشتركة.للثروات 

وتبدو أهمیة تحدید المفهوم القانوني لهذا النظام لإزالة ما لاحظته الباحثة من خلط بین   

مصطلح نظام الاستغلال الموحد كنظام اتفاقي لاستغلال الثروات المعدنیة المشتركة وغیره من 

رك وقد حدث ذلك الخلط بین نظم الاستغلال الاتفاقي لتلك الثروة خاصة نظام الاستغلال المشت

ینایر  27المصطلحات سواء في مجال القوانین الوطنیة ومنها القانون النرویجي الصادر في 

  )١( والمذكرة الإیضاحیة لذلك القانون. 1967

 Choonمن قبل بعض فقهاء القانون الدولي ومنهم الفقیه ( ،كما حدث هذا الخلط  

Parkالذي استخدم اصطلاح ("Join ventureللدلالة على نظام الاستغلال الموحد " )وهذا  )٢

یوضح عدم اهتمام الفقه الدولي بإیجاد تعریف واضح لنظام الاستغلال الموحد یحدد أركانه 

  وعناصره القانونیة.

في محاولة التفرقة بین النظم الاتفاقیة المختلفة لاستغلال  kingویرجع الفضل للفقیه   

استغلال المصدر " والذي عرف نظام الاستغلال الموحد بأنه )٣( ركةالثروات المعدنیة المشت

بحیث تدمج جمیع المصالح والملكیات المشتركة  ،الحامل للثروة باعتباره وحدة طبیعیة متكاملة

  على أن یعین أحد هؤلاء المشتركین للقیام بالحفر نیابة عن الباقین". ،في هذا المصدر

أن هذا التعریف جاء خالیاً من ثمة إشارة إلى توزیع ناتج الاستغلال على  وترى الباحثة  

  الدول الأطراف في نظام الاستغلال الموحد للثروة المشتركة على نحو ما سوف یلي بیانه.

                                                           

  .٢٣٣) مشار إلیه د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، ص ١(

(2) Park, Oil under Troubled waters, op.cit, p227,228  

  .٢٦٧) مشار إلیه في د. هاشم علامة، المرجع السابق، ص ٣(
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النظام الذي یوجد نتیجة " ) نظام الاستغلال الموحد بأنهHoriganكما عرف الفقیه (  

وتوزیع  ،لمباشرة استغلالها في وحدة شاملة ،الملكیات المعدنیة اتحاد عدة مشتركین متجاورین في

  )١(الناتج طبقاً للقواعد المتفق علیها".

ویؤخذ على هذا التعریف في رأي الباحثة خلوه من الإشارة إلى عنصر هام من عناصر   

  الاستغلال الموحد وهو وحدة الجهة المستثمرة على نحو ما سوف یلي بیانه.

النظام الاتفاقي الذي تقوم بمقتضاه دولتان أو " في الفقه الدولي بأنه كما عرفه رأي  

 ،باكتشاف واستغلال ثروة معدنیة مشتركة باعتبارها اختصاصاً معدنیاً موحداً  ،ملتزمان أو أكثر

  )٢(وتوزیع العائد نیابة عن الباقین". ،یندب فیه أحد المشتركین للقیام بأعمال الحفر والاستغلال

أن هذا التعریف رغم شموله لعناصر نظام الاستغلال الموحد إلا أنه لم  حثةوترى البا  

  .یتضمن توضیحاً لكیفیة توزیع العائد الناتج عن الاستغلال الموحد بین الأطراف المعنیة

وقد تدارك رأي في الفقه الدولي ذلك القصور الذي لحق بالتعریف السابق فأضاف إلیه   

وفق الحصص المحددة لكل طرف أو وفق ما یتم الاتفاق علیه وكذا توزیع الناتج " عبارة

  )٣(بینهم".

وتأخذ الباحثة على هذا التعریف وكذا كل ما سبقه من تعریفات خلوها من بیان موقف   

  هذا النظام من سیادة الدول الأطراف على مواردها الطبیعیة في ظله.

نظام اتفاقي تقوم " المشتركة بأنه وتعرف الباحثة نظام الاستغلال الموحد للثروة المعدنیة  

بمقتضاه دولتان أو ملتزمان أو أكثر بتفویض أحدهم في القیام بأعمال استكشاف واستغلال ثروة 

ویقوم كذلك  ،باعتبارها اختصاصاً معدنیاً موحداً نیابة عن باقي المشتركین ،معدنیة مشتركة

دون أن یؤثر ذلك الاتفاق  ،ذلك الاتفاقبتوزیع ناتج الاستغلال على المشتركین وفق ما هو وارد ب

  أو یمس بما للدول المشتركة من سیادة على مواردها الطبیعیة وحقها المنفرد في التصرف فیها".
  

  المطلب الثاني

  عناصر نظام الاستغلال الموحد

بالرجوع إلى تعریف فقهاء القانون الدولي لنظام الاستغلال الموحد على النحو سالف   

یتبین أن أهم ما یمیز ذلك النظام عن صیغ الاستغلال الاتفاقي الأخرى للثروة المعدنیة البیان 

  المشتركة هو ضرورة توافر عنصرین هامین في صیغة الاستغلال الموحد وهما:

  

                                                           

 .٢٣٤) مشار إلیه د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، ص ١(

 وما بعدها. ٢٣٤أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، ص ) رأي د. ٢(

 وما بعدها. ٢٦٧) رأي د. هاشم علامة، المرجع السابق، ص ٣(



٧٦٩ 
 

  

  اندماج المصالح والملكیات المعدنیة: :أولاً 

لأساس العملي من المعلوم والمستقر كما سلف البیان أن نظریة وحدة المكمن تشكل ا  

لنظام الاستغلال الموحد وتلك النظریة تقوم على ضرورة احترام الوحدة الطبیعیة لمكمن الثروة مما 

بحیث یتكون نوع من الملكیة الجماعیة  ،یستلزم بالضرورة إندماج الحقوق والملكیات المعدنیة

  )١( لمصدر الثروة في باطن الأرض.

الملتزمین والاختصاصات المعدنیة للدول المشتركة وهذه الملكیة الجماعیة تضم حقوق   

في نظام الاستغلال الموحد فیصبح لكل دولة أو ملتزم نصیب شائع في الثروة المعدنیة 

المستخرجة من المكمن الموحد وكذلك نصیب شائع في المخزون الاحتیاطي من الثروة المعدنیة 

دون النظر إلى مكان استخراج الثروة أو بذلك المكمن، ویتم توزیع الأنصبة بین كافة الأطراف 

  )٢( وجودها الجیولوجي.

وإندماج المصالح والملكیات المعدنیة كعنصر هام من عناصر نظام الاستغلال الموحد   

تجاهل خطوط الحدود بین الملتزمین أو الدول كفواصل للاختصاصات  ،یفترض بطبیعة الحال

  )٣( بینهم. ،المعدنیة

ن إندماج الحقوق والملكیات في نظم الاستغلال الموحد لا یعني وتجدر الإشارة إلى أ  

كما أن ذلك الاندماج هو افتراض قانوني  ،انتهاء حق الدولة أو الملتزم في إدارة واستغلال الثروة

لتحقیق صیغة الاستغلال الموحد وبالتالي فإنه لا یمس سیادة الدولة الدائمة على ثرواتها 

ندماج یتطلب كذلك أن تشمل اتفاقیات الاستغلال الموحد معاییر كما أن عنصر الإ ،الطبیعیة

واضحة لتوزیع الثروة أو الدخل الناتج عنها إلى جانب تحدید الحدود الخارجیة للحقل أو التركیب 

ومن التطبیقات الدولیة التي نصت على ذلك اتفاقیة الاستغلال الموحد  )٤(وتقسیمه إلى قطاعات 

والتي حددت منطقة الاستغلال بحدود جغرافیة وفلكیة ترجع  1958عام  بین السعودیة والبحرین

                                                           

(1) Onorato, w., The Apportionment of international Common Petroleum 

Deposit, I.C.L.Q.Vol. 17, P.87, 1968. ٢٣٥مشار إلیه د. أسامة عمارة، المرجع السابق، ص   

  .٢٣٥) راجع د. أسامة عمارة، المرجع السابق، ص ٢(

(3)King, A., Pooling and Unitization of oil and Gaz cases, Michigan Law 

Review, vol 46,1938 p.313. 

(4)Onorato, op.ct. p.87    ٢٣٦مشار إلیه د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، ص  
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) بین Friggكما تعتبر اتفاقیة استغلال الغاز الطبیعي في حقل ( )١(إلى خطوط الطول والعرض 

  )٢( بریطانیا والنرویج من أهم تطبیقات الاستغلال الموحد.

  وحدة الجهة المستثمرة: :ثانیاً 

المستثمرة في هذا المجال هو اختیار أحد المشتركین من بین الدول یُقصد بوحدة الجهة   

أو الملتزمین للقیام بأعمال الحفر والاستغلال نیابة عن جماعة المستغلین للثروة المعدنیة 

وتعتبر وحدة الجهة المستثمر الركن الرئیسي والمعیار الممیز لصیغة الاستغلال  ،المشتركة

  )٣( الموحد عن غیرها من الصیغ الاتفاقیة.

ویتم اختیار القائم بالحفر كقاعدة عامة من بین المشتركین في الثروة المعدنیة طبقاً   

إن كان الاختیار یترك غالباً في و  ،لمعاییر فنیة وقانونیة وذلك بالاتفاق بین الدول أو الملتزمین

وقد یتم ذلك الاختیار للقائم  ،المراحل التنفیذیة للملتزمین القائمین على استغلال الثروة المعدنیة

) بین بریطانیا Friggبالحفر على مراحل كما حدث في اتفاقیة الاستغلال الموحد لحقل غاز (

) للحفر واختارت النرویج Totalكة (حیث اختار الجانب البریطاني شر  ،1976والنرویج عام 

وفي  ،) للحفر عن الجانب النرویجي وذلك على المستوى الوطني لكل جانبElf Norgشركة (

) للقیام Elf Norgمرحلة تالیة تم التوحید على المستوى الدولي بین الطرفین باختیار شركة (

   )٤( الدولتین. بالحفر نیابة عن باقي الملتزمین في منطقة الثروة المشتركة بین

ووحدة الجهة المستثمرة كركن هام من أركان صیغة الاستغلال الموحد قد تأخذ إحدى   

  صورتین وهما:

وهي تتحقق عندما یُكلف أحد المشتركین من قبل  :)Single Operatorالصورة الانفرادیة ( - 

تطبیقات تلك ومن  ،جماعة المستغلین للقیام بأعمال الحفر وإدارة الاستغلال نیابة عنهم

الصورة من صورتي وحدة الجهة المستثمرة ما نصت علیه المادة الخامسة من الاتفاقیة المبرمة 

) للغاز الطبیعي الممتد في Friggبشأن استغلال حقل ( 1976بین بریطانیا والنرویج عام 

كة الامتداد القاري بین الدولتین والتي بموجبها تم إسناد أعمال الحفر والاستغلال للشر 

  ) نیابة عن الدولتین.Elf Norg( النرویجیة

 :)Combined operatorأما الصورة الثانیة لوحدة الجهة المستثمرة فهي الصورة المشتركة (- 

وتتحقق هذه الصورة عندما تُسند أعمال الحفر والاستغلال للثروة المعدنیة المشتركة إلى عدد 

                                                           

محمد عمر مدني، القانون الدولي للبحار وتطبیقاته في المملكة العربیة ) ورد نص الاتفاقیة في د. ١(

  .٢١-١٧، ص ١٩٩٦السعودیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى عام 

 https://treaties. un. org) المصدر: ٢(

  .٢٦٨) راجع د. هاشم محمد علامة، المرجع السابق ص ٣(

(4) https://treaties.un.org. 
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في صورة هیئة أو لجنة تكون لها الشخصیة القانونیة المستقلة عن  )١(مختار من المشتركین 

وقد انتشر هذا النهج حدیثاً في صورة لجان مشتركة تتكون من  ،الأطراف المشتركة في الثروة

ممثلي الأطراف المعنیة یُسند إلیها مباشرة أعمال الحفر والاستكشاف واستغلال الثروة المعدنیة 

  یة وبالاستقلال عنهم.نیابة عن الأطراف المعن

ومن أهم الأمثلة التطبیقیة لتلك الصورة المشتركة في المنطقة العربیة الاتفاقیة السعودیة   

حیث  ،لاستغلال ثروات المنطقة المشتركة بین الدولتین في البحر الأحمر 1974السودانیة عام 

ند إلیها مهام الاستكشاف نصت الاتفاقیة في مادتها السابعة على أن یتم تشكیل هیئة مشتركة تُس

كما نصت المادة الثامنة من ذات الاتفاقیة على أن یكون لتلك الهیئة الشخصیة  ،والاستغلال

الاعتباریة المستقلة. وسوف توضح الباحثة تفصیلات تلك الاتفاقیة في المطلب الأول من 

  المبحث الثالث من هذا البحث.

ه المنفردة أو المشتركة حسب اتفاق وتختلف سلطات القائم بالحفر سواء في صورت  

الأطراف، كما یحدد اتفاق الأطراف كذلك النظم القانونیة والمالیة التي تسري في منطقة 

فإذا لم یتم تحدید تلك النظم بالاتفاق فإن القائم بالحفر والاستغلال طبقاً  ،الاستغلال كأصل عام

دولة المانحة للالتزام وهو ما یسمى بمعیار للقواعد العامة یخضع للنظام القانوني الذي یربطه بال

ویخضع القائم بالحفر في هذه الحالة فیما یتعلق بالأمور المالیة  ،الاختصاص الإقلیمي

كالضرائب والرسوم للشروط الواردة بعقد امتیازه مع الدولة المانحة للامتیاز وطبقاً لقوانینها كما 

   )٢( المضیفة. ،ة في الدولةیخضع من الناحیة الفنیة لقواعد الأمن المطبق

  

   

                                                           

(1) King, A., Op, cit. p.313. 

  .Horigan, op.cit, p 6. ٢٤١) مشار إلیه د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، ص ٢(
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  المبحث الثالث

  أهم التطبیقات الدولیة 

  لنظام الاستغلال الموحد

   :تمهید وتقسیم

تم تطبیق نظام الاستغلال الموحد للثروات المعدنیة المشتركة العابرة للحدود البحریة   

لما لهذا النظام من مزایا للدول الساحلیة المتقابلة أو المتجاورة في العدید من مناطق العالم وذلك 

  اقتصادیة وفنیة وبیئیة عدیدة سلف بیانها.

وتشیر الباحثة قبل أن تستعرض أهم تطبیقات هذا النظام في بعض مناطق العالم إلى   

أن جمهوریة مصر العربیة رغم قیامها بإبرام عدد من اتفاقیات ترسیم حدود مناطقها الاقتصادیة 

الخالصة باعتبارها من الدول الساحلیة ذات السواحل المتقابلة والمتجاورة في حوض شرق 

 ٢٠٠٣رمت اتفاقیة تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة بینها وبین قبرص عام المتوسط حیث أب
 ٢٠١٦ثم في حوض البحر الأحمر مع المملكة السعودیة عام  )٢( ٢٠٢٠،ومع الیونان عام )١(
إلا أنها حتى تاریخه لم تبرم اتفاقیة لاستغلال الثروات المعدنیة المشتركة مع تلك الدول سوى  )٣(

وسوف تستعرض الباحثة في هذا المبحث ومن ) ٤( ٢٠١٣طاریة مع قبرص عام الاتفاقیة الإ

خلال مطلبین أهم تطبیقات نظام الاستغلال الموحد في اثنتین من مناطق العالم وذلك على 

  :النحو التالي

  منطقة بحر الشمال. :والمطلب الثاني ،منطقة الخلیج العربي والبحر الأحمر :المطلب الأول

   

                                                           

 بتاریخ ٢١، المنشور بالجریدة الرسمیة العدد٢٠٠٣راجع بنود الاتفاقیة المصریة القبرصیة لعام )١(

٢٠/٥/٢٠٠٤.  

 بتاریخ ٤١بالجریدة الرسمیة العدد، المنشورة ٢٠٢٠راجع بنود الاتفاقیة المصریة الیونانیة لعام )٢(

١٠/١٠/٢٠٢٠.  

بتاریخ  ٣٣المنشورة بالجرید الرسمیة العدد ٢٠١٦راجع بنود الاتفاقیة المصریة السعودیة لعام )٣(

١٧/٨/٢٠١٧.  

بتاریخ  ٤٨، المنشورة بالجریدة الرسمیة العدد٢٠١٣راجع بنود الاتفاقیة الإطاریة المصریة القبرصیة لعام )٤(

٢٧/١١/٢٠١٧.  
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  الأولالمطلب 

  أهم تطبیقات نظام الاستغلال الموحد 

  في منطقة الخلیج العربي والبحر الأحمر

  :١٩٧٤الاتفاقیة السعودیة السودانیة لعام - ١

تعتبر هذه الاتفاقیة بحق نموذجاً لما یجب أن یكون علیه اتفاق الدول الساحلیة المتقابلة   

وقبل إبرام هذه الاتفاقیة أصدرت  )١( المشتركة.بشأن الاستغلال الموحد للثروات المعدنیة البحریة 

وقد أجازت المادة الثالثة من هذا المرسوم  ،)٢( ١٩٦٨المملكة السعودیة مرسوماً ملكیاً عام 

للحكومة السعودیة أن تمارس حقوقها في الكشف والتنقیب عن الثروات المعدنیة واستثمارها 

بطریق الاشتراك مع الحكومات المجاورة التي تكون لها حقوق مماثلة تعترف بها حكومة المملكة 

الفقرة من المادة الثالثة تطبیقها في الاتفاقیة وقد وجدت تلك  ،العربیة السعودیة في مناطق مشتركة

بشأن الاستغلال الموحد لثروات المنطقة المشتركة بین الدولتین  ١٩٧٤السعودیة السودانیة لعام 

  )٣( في البحر الأحمر.

   :1974بنود الاتفاقیة السعودیة السودانیة لعام -

والتحلیل ترى أنه من الضروري قبل أن تتطرق الباحثة إلى بنود تلك الاتفاقیة بالشرح   

الإشادة بتلك الاتفاقیة والإشارة إلى أنها بحق نموذجاً لما ینبغي أن تكون علیه الاتفاقیات الدولیة 

إذ ترى الباحثة أن تلك الاتفاقیة  ،بشأن الاستغلال الموحد للثروات المعدنیة البحریة المشتركة

لاستغلال الموحد للثروات المعدنیة جمعت فیما احتوت علیه من مواد كل عناصر نظام ا

المشتركة من اندماج المصالح والملكیات المعدنیة وكذلك وحدة الجهة المستثمرة في صورتها 

المشتركة ولیس المنفردة ممثلة في الهیئة المشتركة المنصوص علیها في المادة السابعة من 

ذلك ما ذهب إلیه رأي في الفقه  . وتخالف الباحثة في1974الاتفاقیة السعودیة السودانیة لعام 

الدولي من النظر إلى تلك الاتفاقیة باعتبارها من تطبیقات نظام الاستغلال المشترك ولیس 

  )٤( الموحد.

أما عن بنود الاتفاقیة ففي سبیل تحدید المنطقة المشتركة محل الاتفاقیة كان من 

تین في المنطقة بحیث تكون الضروري تحدید منطقة الحقوق السیادیة الخالصة لكل من الدول

                                                           

  .٢٥١) رأي د. صلاح عامر، المرجع السابق، ص ١(

) راجع بنود ذلك المرسوم منشورة د. إبراهیم العناني بحث بعنوان " النظام القانوني لاستغلال ثروات الامتداد ٢(

  .١٣١-١٣٠، هامش ص ١٩٧٤القاري" منشور بالمجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد الثلاثون لعام 

، الناشر منشأة ١٩٧٥) راجع د.محمد طلعت الغنیمي، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، طبعة عام ٣(

  .٢٩١المعارف بالإسكندریة، هامش ص 

  .٢٩٧) هذا رأي د. هاشم محمد علامة، المرجع السابق، ص ٤(
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هي المنطقة  ،المنطقة الواقعة بینهما أي بین منطقتي الحقوق السیادیة الخالصة لكل دولة منها

وقد تم ذلك من خلال المواد الثالثة والرابعة  ،المشتركة محل اتفاق الاستغلال الموحد بینها

تفاقیة بأن لحكومة السودان والخامسة حیث أقرت الحكومة السعودیة في المادة الثالثة من الا

حقوق سیادیة خالصة في المنطقة من قاع البحر التي تمتد شرقاً في البحر محاذیة للشاطئ من 

شماله إلى جنوبه إلى عمق ألف متر من سطح البحر بصفة مستمرة وأن الحكومة السعودیة لا 

  تدعي بأي حقوق من تلك المنطقة.

انیة في المادة الرابعة من الاتفاقیة بأن للحكومة وبذات العبارات أقرت الحكومة السود  

السعودیة ذات الحقوق السیادیة الخالصة في المنطقة من قاع البحر الأحمر التي تمتد غرباً في 

البحر محاذیة للشاطئ السعودي من شماله وجنوبه إلى عمق ألف متر من سطح البحر بصفة 

قوق من تلك المنطقة مما یعني تطبیق الدولتین وأن الحكومة السودانیة لا تدعي بأي ح ،مستمرة

  لمعیار العمق في تحدید مناطق الحقوق السیادیة الخالصة لكلا الدولتین.

على حین نصت المادة الخامسة من الاتفاقیة أن المنطقة الواقعة بین المنطقتین المشار   

ویطلق علیها فیما بعد اسم  ،إلیها في المادتین الثالثة والرابعة هي منطقة مشتركة بین الدولتین

المنطقة المشتركة باعتبار أن للدولتین حقوقاً متساویة في كل ما یوجد بهذه المنطقة من ثروات 

طبیعیة وهي حقوق سیادیة خالصة للدولتین دون غیرهما وأن هذه المنطقة لا تشمل أي جزء من 

شتركة محل الاستغلال الموحد البحر الإقلیمي لأي من الحكومتین، وبعد تحدید نطاق المنطقة الم

بین الدولتین حددت الاتفاقیة كذلك في مادتها السادسة من الاتفاقیة نطاق الثروات الطبیعیة محل 

بأنها تشمل كل الثروات الطبیعیة الكائنة  ،الاستغلال الموحد بین الدولتین في المنطقة المشتركة

مع التزام حكومتي  ،ل تلك الثرواتفي تلك المنطقة وأن للدولتین حقوق متساویة في استغلا

وهو الأمر الذي یجعل من هذه  ،الدولتین بحمایة تلك الحقوق والدفاع عنها ضد أي طرف ثالث

  الاتفاقیة في رأي الباحثة بمثابة اتفاقیة دفاع مشترك بین الدولتین عن تلك المنطقة المشتركة.

ونطاق  ،ق المنطقة المشتركةوبعد أن حددت مواد الاتفاقیة السعودیة السودانیة نطا  

الحقوق المشتركة للدولتین فیها والتأكید على أنها حقوق متساویة كان لابد من تحدید كیفیة 

  استغلال الموارد الطبیعیة الكائنة بتلك المنطقة المشتركة.

وقد تكفلت بذلك المادة السابعة من الاتفاقیة بالنص على إنشاء هیئة مشتركة لضمان   

ستغلال الثروة الطبیعیة الموجودة في المنطقة المشتركة مع التأكید من خلال المادة سرعة وحسن ا

الثامنة من الاتفاقیة على أن یكون لتلك الهیئة المشتركة الشخصیة الاعتباریة المستقلة وأن تتمتع 

وهي اختصاصات جد واسعة  ،بالأهلیة القانونیة اللازمة للممارسة كافة الاختصاصات المناط بها

تبدأ من تعیین وترسیم حدود المنطقة المشتركة وإعداد الدراسات الخاصة بكشف واستغلال ثروات 

المنطقة المشتركة وتشجیع المؤسسات المتخصصة للقیام بعملیات الكشف عن ثروات المنطقة 
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ومنح تراخیص التنقیب والاستكشاف وإبرام عقود الاستغلال وفق الشروط التي تضعها  ،المشتركة

والإشراف على أعمال الاستغلال في مرحلة الإنتاج ثم تتسع اختصاصات  ،لهیئة المشتركةذات ا

الهیئة المشتركة بمنحها سلطة التشریع على نحو یسمح للهیئة إصدار اللوائح اللازمة والتي 

تمكنها من أداء مهامها واعتبار هذه اللوائح نافذة في الدولتین فور صدورها، ووضع المیزانیة 

بنفقات الهیئة مما یعني الاستقلال المالي للهیئة عن الدول الأطراف مع ترك المجال  الخاصة

  )١( مفتوحاً لإسناد اختصاصات أخرى لتلك الهیئة من حكومتي الدولتین.

أعمال البحث والتنقیب والاستكشاف عن الثروات المعدنیة بقاع المنطقة  ونظراً لما تتطلبه  

فقد تعهدت الحكومة السعودیة من جانبها بموجب المادة الثانیة  ،المشتركة من تكالیف مالیة كبیرة

على أن تسترد  ،عشرة من الاتفاقیة بتوفیر المال اللازم للهیئة المشتركة لتمكینها من أداء مهامها

السعودیة تلك المبالغ من عائد إنتاج المنطقة المشتركة وفق ما تتفق علیه الحكومتان الحكومة 

  السعودیة والسودانیة.

وقد وضعت الحكومتان السعودیة والسودانیة في الاعتبار إمكانیة حدوث خلاف أو نزاع   

من حول تفسیر أو تطبیق تلك الاتفاقیة أو بشأن الحقوق والالتزامات المرتبة في ذمة أي 

الحكومتین والناشئة عن تطبیق تلك الاتفاقیة لهذا تضمنت المادة السادسة عشرة من الاتفاقیة 

وسائل حل مثل تلك المنازعات بالوسائل السلمیة والتي تبدأ بالتفاوض الودي بین الطرفین وإذا 

مع  ،تعذر التوصل إلى حل للخلاف بالتفاوض یعرض ذلك الخلاف على محكمة العدل الدولیة

  قرار الحكومتین بقبول الاختصاص الإلزامي لتلك المحكمة بشأن ذلك الخلاف.إ

   :1969اتفاق قطر وإمارة أبو ظبي عام - ٢

وكذلك  ،كان الهدف من إبرام هذه الاتفاقیة هو تعیین حدود الامتداد القاري للدولتین  

وبموجب هذه الاتفاقیة  ،تحدید ملكیة الجزر الواقعة على الامتداد القاري بین قطر وإمارة أبو ظبي

) الواقعة على الامتداد القاري خاضعة لسیادة Daiyinaوافق الطرفان على أن تكون جزیرة دیانا (

) وشراوة La sahitوأن تخضع جزیرتا الساحوت ( ،إمارة أبو ظبي وتعتبر جزء من أراضیها

)Sharaowaبعاد المتساویة في ورغم استخدام طرفي هذا الاتفاق لقاعدة الأ ،) للسیادة القطریة

تعیین حدود الامتداد القاري للدولتین إلا أنهما اضطرا للخروج على هذه القاعدة من أجل الحفاظ 

على وحدة المكمن التي تمثلت في حقل بترولي البندق الذي ظهر في الرصیف القاري بین 

ل الحفاظ على وحدة الدولتین فكان له أكبر الأثر في تعیین حدود الامتداد القاري بینهما من أج

                                                           

  بق.) راجع نصوص المواد السادسة والسابعة والثامنة من الاتفاقیة، المرجع السا١(
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ولهذا السبب اتفق الطرفان على الأخذ بنظام الاستغلال المشترك لحقل البندق  )١( هذا الحقل

)Bundaqufield ()ونظراً لقرب ذلك الحقل من إمارة  ،وفقاً لنص المادة السادسة من الاتفاقیة )٢

أبو ظبي فقد نصت المادة السابعة من الاتفاقیة على أن یعهد إلى هیئة الاستثمار الوطني في 

  أبو ظبي باستغلال الحقل وتوزیع الناتج مناصفة بین الدولتین.

أن هذه الاتفاقیة فیما یتعلق باستغلال حقل البندق هي صورة واضحة  وترى الباحثة  

الاستغلال الموحد حیث توافرت أركان هذا النظام في تلك الاتفاقیة وأهمها اندماج المصالح  لنظام

والملكیات المعدنیة والتي تتمثل في حقل البندق باعتباره مكمن موحد ثم وحدة الجهة المستثمرة 

 والتي تتمثل في هیئة الاستثمار الوطني في أبو ظبي المنوط بها كل ما یتعلق باستغلال ذلك

  الحقل ثم توزیع الناتج على الدولتین وفق مواد الاتفاقیة.

  

  المطلب الثاني

  أهم التطبیقات الدولیة 

  لنظام الاستغلال الموحد بمنطقة بحر الشمال

تعتبر منطقة بحر الشمال في رأي الباحثة شأنها شأن منطقة الخلیج العربي من أهم   

وقد سلف ،مناطق الامتدادات القاریة في العالم التي كانت مسرحاً للثروات المعدنیة المشتركة

استعراض بعض الاتفاقیات الخاصة بالاستغلال الموحد لتلك الثروات المشتركة بمنطقة الخلیج 

فكانت المنازعات بین دول تلك المنطقة حول الامتداد  ،عن منطقة بحر الشمال أما ،العربي

القاري بها محلاً لاهم قضیة تصدى لها القضاء الدولي ممثلاً في محكمة العدل الدولیة والتي 

في النزاع القائم بین  1969یرى جانب كبیر من الفقه الدولي بحق أن الحكم الصادر فیها عام 

ب والنرویج والدانمارك من جانب آخر هو أهم حكم قضائي صدر عن محكمة ألمانیا من جان

   )٤) (٣( .1945العدل الدولیة منذ نشأتها عام 

                                                           

، بدون ١٩٧٧-١٩٧٦) راجع د. بدریة العوضي، القانون الدولي للبحار في الخلیج العربي، الطبعة الأولى،١(

  وما بعدها. ١٠٥ناشر ص 

) استخدمت الاتفاقیة مصطلح الاستغلال المشترك في مادتها السادسة وسایرتها في ذلك د. بدریة العوضي، ٢(

لاتفاقیة أخذت بنظام الاستغلال الموحد ولیس المشترك، راجع وترى الباحثة أن ا ١٠٥المرجع السابق ص 

  .٢٥٨في ذلك د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق ص 

) راجع د. رفعت محمد عبد المجید "المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار"، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلیة ٣(

 .١٩٨٠الحقوق، جامعة القاهرة، عام 

(4) I.C.J. Recueil, 1969.  راجع ذلك الحكم 
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) المبرمة بین دولتي بریطانیا Friggوتعتبر اتفاقیة استغلال الغاز الطبیعي بحقل (  

من أهم تطبیقات نظام الاستغلال الموحد للثروة المعدنیة البحریة  1976والنرویج في مایو عام 

  المشتركة.

التي تم إبرامها بین ذات الأطراف وكانت تعد  1965اتفاقیة عام  ،وقد سبق هذه الاتفاقیة  

حیث أن  ،1976خطوة نحو الأخذ بنظام الاستغلال الموحد والذي تم بموجب اتفاقیة عام 

طبقت صورة الاتفاق الجماعي بین الدول  1965ویج من خلال اتفاقیة الدولتین بریطانیا والنر 

وملتزمیها وذلك لتعدد الملتزمین الذین قاموا بأعمال الحفر والاستكشاف على الجانبین وتم توحید 

) كما مثل ملتزمي Totalالملتزمین على الجانب البریطاني ومثل هؤلاء الملتزمین شركة توتال (

) النرویجیة وهكذا تمت الخطوة الأولى لنظام الاستغلال الموحد ولكن Elf Norgالنرویج شركة (

ثم في مرحلة تالیة تم توحید الملتزمین على المستوى الدولي من خلال  ،على المستوى الوطني

) للقیام بأعمال الحفر والتنقیب Elf Norgحیث تم اختیار شركة ( 1976اتفاقیة عام 

  )١( ن باقي الملتزمین في منطقة الثروة المشتركة.والاستكشاف والاستغلال نیابة ع

وتعتبر تلك الاتفاقیة صورة واضحة تحققت من خلالها كافة المعطیات القانونیة اللازمة   

لقیام نظام الاستغلال الموحد للثروة المشتركة فقد نصت المادة الأولى من تلك الاتفاقیة على 

كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقیة على تعهد الأطراف  ،استغلال الحقل كوحدة معدنیة واحدة

  )٢( بتعیین ملتزم واحد لاستغلال الحقل نیابة عن باقي الأطراف المشتركة في تلك الثروة المعدنیة.

  

  

  

  

  

   

                                                           

(1(Gardenr, F, Frigg becoming world class gas orea, oil and Gaz Journal, June 

23, 1975, p.61. 

 .https://treaties.un,org) راجع نصوص الاتفاقیة المصدر، ٢(
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  الفصل الثاني

  نظام الاستغلال المشترك

  تمهید وتقسیم: 

على نحو ما سلف بیانه باندماج یتمیز نظام الاستغلال الموحد للثروة المعدنیة المشتركة   

 ،المصالح والملكیات المعدنیة وبوحدة الجهة المستثمرة سواء في صورتها المنفردة أو المشتركة

وبالتالي فإن هذا النظام یمثل في مجال استغلال الثروات المعدنیة المشتركة أرقى أنظمة 

  والذي یظهر مدى التعاون والتنسیق بین الدول المتقابلة أو المتجاورة في هذا المجال. ،الاستغلال

أما عن نظام الاستغلال المشترك والذي نحن بصدده فهو یأتي في مرتبة أدنى من حیث   

فهو  ،التعاون والتنسیق بین الدول المشتركة في الثروة المعدنیة فیما یتعلق باستغلال تلك الثروة

ئم على الموائمة بین تمسك الدولة بسیادتها الكاملة على ثرواتها الطبیعیة من ناحیة نظام قا

  )١( والحفاظ على وحدة المكمن من ناحیة أخرى.

وبالتالي فإن المفهوم القانوني للاستغلال المشترك یختلف بالطبع عن مفهوم الاستغلال   

ه من مفهومه أو مدلوله القانوني كما أن لنظام الاستغلال المشترك عناصره المستقا ،الموحد

ونظام الاستغلال المشترك أخذت به العدید من دول العالم في مجال استغلال الثروات المعدنیة 

  المشتركة.

  وسوف تعالج الباحثة كل ذلك من خلال مباحث ثلاثة: 

  لبیان المفهوم القانوني لنظام الاستغلال المشترك. :المبحث الأول

  عراض عناصر نظام الاستغلال المشترك.لاست :المبحث الثاني

  سرد أهم التطبیقات الدولیة لنظام الاستغلال المشترك. :المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

 .٢٧٧) راجع د. هاشم علامة، المرجع السابق، ص ١(
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  المبحث الأول

  المفهوم القانوني لنظام الاستغلال المشترك

لم یختلف الفقه الدولي كثیراً حول مصطلح نظام الاستغلال الموحد ومرجع ذلك محدودیة   

المكونة لهذا النظام والتي تتمثل في عنصرین هما اندماج المصالح والملكیات المعدنیة عناصره 

  ووحدة الجهة المستثمرة.

أما بالنسبة لنظام الاستغلال المشترك فقد تعددت المسمیات والمصطلحات المستخدمة   

تفاقیات سواء من جانب الفقه الدولي أو من جانب الدول في الا ،للتعبیر عن صیغ هذا النظام

  المبرمة بینها لاستغلال الثروات المعدنیة المشتركة.

للتعبیر  Joint development formula :) صیغة التنمیة المشتركةTerrفقد استخدم الفقیه (

 Undivided) تعبیر (Brintonعلى حین استخدم الفقیه ( ،عن نظام الاستغلال المشترك

exploitation على نظام الاستغلال المشترك في المنطقة المحایدة ) أي الاستغلال الشائع للدلة

وكذلك فعل القاضي  )١(وهو بذلك قد خلط بین النظام الموحد للاستغلال والنظام المشترك 

حیث استخدم اصطلاح الاشتراك  1969جیسوب في رأیه المنفرد في قضیة بحر الشمال عام 

  )٢( الاستغلال الموحد والمشترك معاً. وهو ما ینطبق على نظامي،)Profit/ sharingفي الفوائد (

) اصطلاح العملیة المشتركة بقصد الاشتراك في Padwaعلى حین استخدم الفقیه (  

  )٣( أعمال الحفر وهذا تعبیر عن أحد عناصر نظام الاستغلال المشترك.

فقد  ،ةأما بالنسبة للاتفاقیات الدولیة المبرمة بین الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاور   

تعددت المصطلحات المستخدمة في تلك الاتفاقیات للتعبیر عن نظام الاستغلال المشترك للثروة 

ثم اتفاقیة التقسیم لعام  1922من ذلك اتفاقیة العجیر لعام  ،المعدنیة المشتركة بین تلك الدول

تعبیر  حیث ورد بهاتین الاتفاقیتین ،بشأن المنطقة المحایدة بین السعودیة والكویت 1965

الاستثمار المشترك للدلالة على صیغة الاستغلال المشترك وتم ترجمة المصطلح الوارد في 

 )٤(،" أي إدارة البشریة المشتركةManagement of shared resources" الاتفاقیتین بعبارة

كما استخدمت بعض اتفاقیات الاستغلال المشترك في دول الخلیج العربي مصطلح 

من  ،" أي التنسیق بین الدول الأطراف في أنشطة الاستغلال المشتركCoordination"التنسیق

  )٥( .1975ذلك اتفاقیة إیران ودبي عام 

                                                           

  .٢٦٧المرجع السابق، هامش ص ) مشار إلیه د. أسامة كامل، ١(

  .I.CJ. Recueil. 1969) راجع الحكم: ٢(

(3) Padwa; D., Sub-Marine Boundaries, i.c.l.Q. vol. 9.1960 

(4) International Legal Mataterials. 

(5) https://treaties.un.org. 
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 Joint exploration, exploitationویذهب رأي في الفقه الدولي بحق إلى أن مصطلح 

formula"،لواضحة على " أي نظام الاكتشاف والاستغلال المشترك. هو الذي یحقق الدلالة ا

  )١( صیغ الاستغلال المشترك

وكما اختلف الفقه الدولي في تحدید المصطلح الدال على صیغ الاستغلال المشترك فقد   

اختلف كذلك في تحدید المفهوم القانوني لنظام الاستغلال المشترك حیث ذهب رأي في الفقه 

خلق الموازنة بین طرفین أو أكثر الدولي إلى تعریف نظام الاستغلال المشترك بأنه الطریقة التي ت

  )٢( من المشتركین في استغلال الثروة المشتركة.

وتأخذ الباحثة على هذا الرأي أنه اقتصر في تحدید المفهوم القانوني لنظام الاستغلال   

المشترك على عنصر واحد من عناصر هذا النظام ومعطیاته القانونیة ألا وهو عنصر الموازنة 

أي الموازنة بین ما یدفعه كل طرف من  ،المشتركة في استغلال الثروة المشتركةبین الأطراف 

نفقات وما یحصل علیه من عائد من استغلال تلك الثروة وكذلك الموازنة بین ما یملكه كل طرف 

من الاحتیاطي الموجود في باطن إقلیمه وبین ما یؤول إلیه من حصة في حدود الكمیة المسموح 

ن ثم لم یحط هذا التعریف بكافة عناصر نظام الاستغلال المشترك على نحو ما وم )٣(بإنتاجها 

  سوف تتناولها الباحثة في الفرع الثاني من هذا المطلب.

كما ذهب رأي آخر إلى تعریف نظام الاستغلال المشترك بأنه نهج یحقق الاشتراك بین   

بل في اقتسام الفوائد وإدارة  المنتفعین، لیس فقط في الشئون المالیة والفنیة لمشروع مشترك

  )٤( المشروع.

وترى الباحثة أن هذا الرأي جمع في تعریفه لنظام الاستغلال المشترك بین عنصري   

المشاركة والموازنة وأغفل ذكر باقي المعطیات والعناصر المكونة لذلك النظام وأهمها إفراز 

ط الحدود كفواصل بین الاختصاصات والملكیات المعدنیة للدول المشتركة وبقاء خطو 

  الاختصاصات والملكیات المعدنیة على نحو ما سوف یلي بیانه.

لذلك حاول رأي في الفقه الدولي أن یتجنب مشقة وضع تعریف محدد لنظام الاستغلال   

المشترك للثروة المدنیة المشتركة وذلك عن طریق المقارنة بین ذلك النظام ونظام الاستغلال 

نظام الاستغلال المشترك هو الأسلوب غیر الكامل لنظام الاستغلال الموحد فذهب إلى أن 

                                                           

  .٢٦٧) رأي د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، هامش ص ١(

(2(El Mughraby, M., Permanent sovereignty over oil Resources, study of 

Middle east oil Concession, Libanon, 1966, p.35.  

 Horgan, J., op.cit, p.5. ٢٧٤) مشار إلیه د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، ص ٣(

(4) Friedman, w., and kalmanoff, G., Joint Business ventures Columbia 

university press, 1961, p 572.  
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الموحد فتبقى المصالح والملكیات المعدنیة للمشتركین مفرزة دون اندماج كما لا یتوافر في هذا 

  )١( النظام مبدأ وحدة الجهة المستثمرة.

ل وترى الباحثة أن صاحب هذا الرأي لم یصل إلى تعریف محدد لمفهوم الاستغلا  

  المشترك.

وتعرف الباحثة من جانبها نظام الاستغلال المشترك للثروة المعدنیة المشتركة بین الدول   

بأنه" اتفاق بین طرفین أو أكثر من المشتركین في الثروة المعدنیة على استغلالها كل من جانبه 

ء وفي حدود منطقته واختصاصه دون إندماج الاختصاصات أو الملكیات المعدنیة مع بقا

الفواصل الحدودیة بین تلك الملكیات واقتسام ناتج تلك الثروة أو عائدها بین الأطراف المشتركة 

على نحو یحقق التوازن بین ما ینفقه كل طرف وكذلك ما یملكه من الاحتیاطي الموجود من 

  الثروة في باطن إقلیمه وبین ما یحصل علیه من عائد".

  

   

                                                           

، المرجع السابق، مشار إلیه د.أسامة كامل عمارة، Huglandوقد أشار إلیه  German) قال بهذا الرأي ١(

  .٢٧١المرجع السابق، ص 
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  المبحث الثاني

  لنظام الاستغلال المشتركالعناصر القانونیة 

باستقراء ما تقدم من تعریفات لمفهوم نظام الاستغلال المشترك للثروة المعدنیة المشتركة   

یمكن تحدید أهم العناصر والمعطیات القانونیة اللازم توافرها في صیغ ذلك النظام والتي تتمثل 

  فیما یلي: 

  :"Association Partnership" :عنصر المشاركة :أولاً 

یعتبر عنصر المشاركة من أهم العناصر القانونیة المكونة لصیغة الاستغلال المشترك   

للثروة المعدنیة وهذا العنصر یعادل في أهمیته عنصر اندماج الاختصاصات والملكیات المعدنیة 

ویقصد بعنصر المشاركة في هذا المجال مشاركة الدول الأطراف  ،في نظام الاستغلال الموحد

المتقابلة أو المتجاورة في كل ما یتعلق بأعمال استكشاف واستغلال الثروة المعدنیة المشتركة من 

النواحي الفنیة والإداریة والمالیة كل في منطقته وداخل حدوده حیث تشارك الدول الأطراف من 

ومن  ،التنقیب والحفر والاستكشاف والاستغلال وذلك بالتنسیق فیما بینها الناحیة الفنیة في أعمال

الناحیة الإداریة تشارك الأطراف (دول أو ملتزمین) في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المشروع 

ومن الناحیة المالیة تساهم كل الأطراف في  ،المشترك كل في حدود منطقته واختصاصاته

وإذا كانت صور  )١(ال الحفر والاستكشاف والاستغلال وفي تحمل المخاطر.النفقات اللازمة لإعم

 ،المشاركة المتقدم ذكرها تمثل الجانب الفني لعنصر المشاركة في استغلال الثروة المعدنیة

فإن هناك جانب معنوي مرجعة رغبة الدول المشتركة في الثروة المعدنیة في الحفاظ  )٢(المشتركة 

لك إبداء حسن النیة من جانب تلك الأطراف في استغلال الثروة المشتركة على حسن الجوار وكذ

مع الحفاظ على حقوق الدول المجاورة في تلك الثروة الممتدة عبر حدودها والامتناع عن أي 

  )٣( عمل یكون من شأنه الإضرار بمصالح الدول الأخرى المشتركة في تلك الثروة.

   ،:The Concept of Compromise :عنصر التوازن :ثانیاً 

یعتبر عنصر التوازن من العناصر الهامة في مكونات صیغ الاستغلال المشترك للثروة   

المعدنیة، وهذا العنصر ناتج عن تعدد المصالح والملكیات لأطراف الاستغلال المشترك والتي 

لتطبیقه ظلت مفرزة دون اندماج یسمح بتطبیق نظام الاستغلال الموحد. ویتطلب عنصر التوازن 

أعمال بعض المعاییر الفنیة والتكنولوجیة والاقتصادیة والقانونیة حتى یمكن تحقیق التوازن بین 

  الأطراف المشاركة في استغلال الثروة.

                                                           

 .٢٨٠-٢٧٩) راجع د. هاشم محمد علامة، المرجع السابق، ص ١(

 Treaties. Un.org ١٩٦٢من اتفاقیة الاستغلال المشترك بین ألمانیا وهولندا عام  ٧/١) راجع المادة ٢(

  .٥٢٠دار النهضة العربیة، ص -١٩٩٤) راجع د. حامد سلطان، القانون الدولي وقت السلم، ینایر ٣(



٧٨٣ 
 

فینبغي على سبیل المثال تحقیق التوازن بین ما یملكه كل طرف من حصة من   

لثروة المشتركة وبین حصته من الاحتیاطي في باطن إقلیمه نسبة إلى إجمالي الاحتیاطي من ا

وهذا یتطلب التدخل الفني والتكنولوجي للوقوف على تلك النسبة حتى یحصل على  ،عائد الثروة

  عائد من الثروة المنتجة تتوازن وتلك الحصة.

كذلك یستلزم تحقیق التوازن بین ما یتحمله كل طرف من حصة في تكالیف الاستكشاف   

الاستعانة بمعاییر اقتصادیة كما  ،وبین ما یحصل علیه من عائد من الثروة المنتجة ،والاستغلال

یتحقق التوازن كذلك بین الأطراف في نظام الاستغلال المشترك عن طریق معاییر قانونیة 

 )١(لتحقیق الموازنة المطلوب بین الحقوق والواجبات المتبادلة بین المشتركین من دول وملتزمین

من ذلك على سبیل المثال ما نص علیه ملحق الاتفاقیة السعودیة الكویتیة بشأن الاستغلال 

من تبادل  2019المشترك لثروات المنطقة المحایدة والتي تم توقیعها بین الدولتین في دیسمبر 

حقوق المرور في منفذي الخفجي والنویصیب لموظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدین في 

المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاولیها وعمالهم ومعداتهم البحریة في كلا  المنطقة

وذلك لتسهیل قیام هذه الشركات بالتزاماتها في  ،الاتجاهین على مدار الساعة وطوال أیام الأسبوع

كامل المنطقة وكذلك ما نصت علیه ذات الاتفاقیة من أن یعفى كل من الطرفین الشركات التي 

مصالح الطرف الأخرى في المنطقة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات بما فیها  ترعى

  )٢( الرسوم الجمركیة.

  ثالثاً: إفراز الاختصاصات والملكیات المعدنیة للدول المشتركة: 

إذا كان نظام الاستغلال الموحد یقوم على أساس اندماج الاختصاصات والملكیات   

ة فإن نظام الاستغلال المشترك یقوم على عكس ذلك تماماً ألا وهو إفراز المعدنیة للثروة المشرك

  تلك الاختصاصات والملكیات المعدنیة للأطراف المشاركة في ذلك النظام.

وهو ما یستتبع بالضرورة وجود عنصر المشاركة حیث یساهم كل طرف في أعمال   

كما یستتبع وجود عنصر  ،الحفر والاستكشاف والاستغلال كل في منطقته وحدود اختصاصه

التوازن في توزیع عائد الثروة على الأطراف المشاركة وفق ما یتحمله كل طرف من نفقات في 

وإفراز  ،تكالیف الحفر والاستكشاف والاستغلال وما یمتلكه من احتیاطي في باطن إقلیمه

الاختصاصات والملكیات المعدنیة یستلزم بقاء الفواصل الحدودیة بین تلك الاختصاصات 

                                                           

 .٢٧٥) راجع د. أسامة عمارة، المرجع السابق، ص ١(

ن الاتفاقیة السعودیة الكویتیة بخصوص المنطقة المحایدة المبرمة عام ) راجع نص المادة الثالثة م٢(

والملحقة باتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة واتفاقیة تقسیم المنطقة المعمورة وكذلك الفقرتین  ٢٠١٩

  Treaties.un.org) من مذكرة التفاهم الملحقة بالاتفاقیة ١٠،١١(
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كما یترتب علیه تعدد الأنظمة القانونیة واللوائح المطبقة في منطقة الاستغلال  ،)١( والملكیات

  )٣( .، وكذلك تبادل التسهیلات الإقلیمیة بین المشتركین في الثروة)٢(،المشترك

  

   

                                                           

  .٢٨٠ص  ) راجع د. هاشم علامة، المرجع السابق،١(

) راجع د. صلاح عامر، المشروع القومي الدولي العام، دراسة تحلیلیة تأصیلیة، الناشر دار الفكر العربي ٢(

  .٨٧-٥٩، ص ١٩٧٨

  .٢٨١) راجع د. أسامة عمارة، المرجع السابق، ص ٣(
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  حث الثالثالمب

  أهم التطبیقات الدولیة لنظام الاستغلال المشترك

  تمهید وتقسیم:

انتشرت صیغ الاستغلال المشترك للثروات المعدنیة شأنها شأن صیغ الاستغلال الموحد   

فهناك على سبیل المثال اتفاقیة شیلي  ،لتلك الثروات في كافة مناطق العالم منذ فترة زمنیة طویلة

وقد  ،بشأن الاستغلال المشترك للثروات المعدنیة الممتدة عبر حدود الدولتین 1866وبولیفیا عام 

للتعبیر عن صیغة  Mutual Benefitsالمصالح المتبادلة"  "استخدمت تلك الاتفاقیة مصطلح

وقد استعملت تلك الاتفاقیة  1938وكذلك اتفاقیة البرازیل وبولیفیا عام  ،الاستغلال المشترك

" للدلالة على صیغة الاستغلال المشترك للثروات Joint use"المشترك" الاستعمال "مصطلح

ومن ذلك أیضاً اتفاقیة استغلال الثروة المعدنیة المشتركة في جزیرة  ،المعدنیة المشتركة بینهما

 والتي استخدمت مصطلح 1959هبرید الخاضعة للسیادة المشتركة لكل من انجلترا وفرنسا عام

"Joint Regulationدلالة على نظام الاستغلال المشترك كما انتشرت صیغ الاستغلال " لل

المشترك بین الدول الأوربیة المتجاورة والمتقابلة لاستغلال الثروات المعدنیة الممتدة عبر حدود 

بشأن الاستغلال المشترك للثروات  1950تلك الدول من ذلك اتفاقیة هولندا وبلجیكا عام 

بشأن ذات الغرض، واتفاقیة  1957واتفاقیة فرنسا وبلجیكا عام  ،بینهاالكربونیة بالامتداد القاري 

لاستغلال الثروات المعدنیة الممتدة عبر حدودهما البحریة  1960النمسا وتشیكوسلوفا كیا عام 

المشتركة وقد عبرت تلك الاتفاقیة عن نظام الاستغلال المشترك للثروة المعدنیة بمصطلح 

Working of Common deposits'  بینما عبر عن نظام الاستكشاف المشترك لتلك الثروة

  .Geological cooperation""بمصطلح

 ،غ الاستغلال المشترك للثروة المعدنیةوقد شهدت القارة الإفریقیة اتفاقیة هامة من صی  

 16وهي تلك الاتفاقیة التي تم توقیعها بین جمهوریة نیجیریا وجمهوریة سان تومي وبرینیسبي في 

وهي اتفاقیة  )١( كما شهدت منطقة الخلیج العربي واحدة من أهم تلك الاتفاقیات. ،2001ینایر 

الاستغلال المشترك للثروة المعدنیة في المنطقة المحایدة بین السعودیة والكویت بمراحلها الثلاثة 

وأخیراً ملحق اتفاقیة التقسیم الموقع بین  1965ثم اتفاقیة التقسیم  1922منذ اتفاقیة العجیر

  .2019دیسمبر  24الدولتین في 

ستوى العربي وأهمیة اتفاقیة نیجیریا وساوتومي ونظراً لأهمیة تلك الاتفاقیة على الم  

  وبرینسیبي فسوف أتناول كل اتفاقیة منهما من خلال مطلب مستقل.

   

                                                           

  https://Treaties.un.org) راجع نصوص جمیع الاتفاقیات السالف ذكرها في المصدر السابق ١(
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  المطلب الأول

  الاتفاقیة السعودیة الكویتیة 

  بشأن الاستغلال المشترك لثروات المنطقة المحایدة

تم تعیین الحدود البریة والبحریة بین المملكة السعودیة ودولة الكویت بموجب اتفاقیة   

تقع بین الدولتین دون تقسیم أطلق  ٢كم 5770والتي تركت مساحة تقدر بنحو  1922العجیر 

 ،وقد أعطت اتفاقیة العجیر حقوقاً متساویة للدولتین على هذه المنطقة ،علیها المنطقة المحایدة

رت الدولتان تلك الحقوق بمنح امتیازات البحث والتنقیب والاستغلال للبترول في تلك حیث باش

 ،المنطقة لعدد من الشركات الأجنبیة لاستغلال الحصة الشائعة لكل دولة في ثروات تلك المنطقة

كان وضعاً مؤقتاً فیما  1922ونظراً لأن وضع تلك المنطقة المحایدة وفق اتفاقیة العجیر عام 

والتي عرفت باتفاقیة  1965بتقسیم الحدود بین الدولتین لذلك أبرمت الدولتان اتفاقیة  یتعلق

 21التقسیم والتي دخلت حیز التنفیذ الفعلي بعد تبادل وثائق التصدیق بشأنها بین الدولتین في 

  )١( .1970مایو 

  بشأن المنطقة المحایدة ما یلي: 1965وكان أهم ما تضمنته اتفاقیة التقسیم لعام 

تقسم المنطقة المحایدة إلى قسمین شمالي یُضم إلى الكویت ویشمل جزیرة الوفرة والقسم  - 

  .الجنوبي یُضم إلى المملكة العربیة السعودیة ویشمل منطقة الخفجي

  .یكون لكل دولة سلطة الإدارة والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها - 

ة المقسمة الأرض والشواطئ والمیاه المحاذیة لها في حدود ستة أمیال بحریة من تشمل المنطق - 

یضمن كل طرف عقود الامتیاز  ،دون المناطق البحریة البعیدة عنها بموجب اتفاقیة التقسیم

الممنوحة من الطرف الآخر واحترام الحقوق المنصوص علیها فیها والتفاوض بین الدولتین 

  ة.عند منح امتیازات جدید

منع الازدواج الضریبي وتسهیل نقل الأفراد العاملین في تطویر الثروات الطبیعیة والمعدات  - 

  )٢( بین القسمین.

أبقت الاتفاقیة على منطقة الرصیف القاري خارج الستة أمیال البحریة تحت الاختصاص  - 

خلال نظام المشترك للدولتین في التنقیب واستكشاف واستغلال ثرواتها المعدنیة وذلك من 

من الاتفاقیة والتي نصت على ذلك صراحة ما لم  2/8الاستغلال المشترك وفق نص المادة 

  )٣(یتفق الطرفان على خلاف ذلك.

                                                           

(1) El Goneimy, T., Saudi-Kuwait Neutral Zone, I.C.L.Q vol 16, 1967, p. 699, 

700. 

 International Legal Materials, 1965, p.1134) المصدر: ٢(

  من الاتفاقیة على ما یلي: 2/8) تنص المادة ٣(
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وباستقراء نظام استغلال الثروة المشتركة بالمنطقة المحایدة وفق ما نصت علیه اتفاقیة   

یتبین بجلاء توافر كافة العناصر والمعطیات القانونیة لصیغة الاستغلال  1965التقسیم لعام 

إفراز ) ١(وأهم تلك العناصر كما سلف البیان ،المشترك للثروة المعدنیة في تلك المنطقة

الاختصاصات والملكیات المعدنیة وما یستلزمه ذلك من وجود خطوط الحدود كفواصل بین 

لتي نص علیها اتفاق تقسیم المنطقة المحایدة البریة والمغمورة الملكیات المعدنیة تلك الخطوط ا

معاً، وكذلك توافر عنصر المشاركة في استغلال الثروة المعدنیة المشتركة من طرفي الاتفاق كل 

وكذلك تبادل التسهیلات بین الطرفین من ذلك السماح بمرور  ،في اختصاصه وفي حدود منطقته

  لازمة لأعمال الحفر والاستكشاف والاستغلال بین القسمین. العمال والموظفین والمعدات ال

وتجدر الإشارة إلى تعدد الخلافات بین الحكومة السعودیة والحكومة الكویتیة حول تكییف   

 1965سلطة الدولتین على المنطقة المحایدة البریة وإقلیمها البحري طبقاً لاتفاقیة التقسیم عام 

 ٢٠١٩دیسمبر  ٢٤وقد تم حسم ذلك الخلاف بتوقیع الدولتین على ملحق لتلك الاتفاقیة بتاریخ 

والذي أكد بوضوح على تطبیق نظام الاستغلال المشترك للثروات المعدنیة بالمنطقة المحایدة بین 

  الدولتین.

  المطلب الثاني

  اتفاقیة الاستغلال المشترك بین جمهوریة نیجیریا 

  الدیمقراطیة) ٢(تومي وبرینسیبي وجمهوریة ساو 

تم توقیع اتفاقیة الاستغلال المشترك للثروة المعدنیة بین  2001ینایر  16بتاریخ   

جمهوریة نیجریا وجمهوریة ساوتومي وبرینسیبي الدیمقراطیة لاستغلال الثروات المعدنیة الكائنة 

وكان الهدف من إبرام هذه الاتفاقیة التمهید لتعیین الحدود  ،بالرصیف القاري الممتد بین الدولتین

البحریة بین الدولتین نظراً لوجود خلافات حدودیة بینهما في خلیج غینیا حیث التزم رئیساً 

الدولتین بعد اجتماع تم بینهما على إبرام اتفاق الاستغلال المشترك للثروة المعدنیة بالمنطقة 

واعتبار  ،لتین حتى یتم التوصل إلى إتفاق حول ترسیم تلك الحدودالحدودیة البحریة بین الدو 

الاتفاقیة المشار إیها من قبیل الترتیبات المؤقتة ذات الطابع العملي من أجل استغلال ثروات 

                                                                                                                                                                      

 The two contracting parties shall exercise their equal rights in the submerged 

zone beyond the foresaid six limits mentioned in the previous article, by 

means of shared exploitation unless the two parties agree otherwise. 

  من هذا البحث.  ٢١) راجع ما سبق بیانه ص ١(

یمر بها خط الاستواء  –وجنوب نیجیریا ) جمهوریة ساوتومي وبرینسیبي: تقع في خلیج غینیا غرب الجابون ٢(

  .٢كم ١٠٠٠كم ولا تزید مجموع مساحتها عن  140وتتكون من جزیرتین بركانیتین تبعدان عن بعضهما 

 https://ar.m.wikipedi.orgالمصدر: موقع 
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من  83,74المناطق المتداخلة بین الدولتین من الجرف القاري وذلك تطبیقاً لأحكام المادتین 

والتي انضمت إلیها الدولتان في تاریخ سابق على إبرام اتفاقیة  1982م اتفاقیة قانون البحار لعا

  )١( .2001الاستغلال المشترك عام 

وباستقراء مواد تلك الاتفاقیة یتبین أنها تناولت بالتنظیم منطقتین للتنمیة المشتركة للثروة   

عاً والأخرى منطقة المعدنیة أحدهما منطقة عامة تشارك في إدارتها والإشراف علیها الدولتان م

تنمیة خاصة تدیرها نیجیریا بمفردها وسوف تناول الباحثة المنطقة الأولى التي یتوافر بشأنها 

  عناصر نظام الاستغلال المشترك.

یتم إعداد خطة لإنشاء منطقة للتنمیة المشتركة  )٢(ووفقاً لبنود الباب السابع من الاتفاقیة   

   :تین تقوم على مجموعة من المبادئ أهمهافي الرصیف القاري الممتد بین الدول

أن تكون هناك رقابة وإشراف على منطقة التنمیة المشتركة من قبل الدولتین لتحقیق الاستخدام - 

  الأمثل في الاستغلال بما یحقق الأهداف المنشودة من المشروع المشترك.

 40 ،% نیجیریا 60تم تحدید النسب التي ستحصل علیها كل دولة طرف في الاتفاقیة بنسبة  - 

  % ساوتومي وبرنیسیبي سواء من الحقوق أو الواجبات.

وطبقاً لبنود الاتفاقیة فإن المؤسسات المسئولة عن إدارة المنطقة هي المجلس الوزاري 

اختصاصاته المحددة ببنود الاتفاقیة ولعل من ولكل منهما تشكیله و  ،المشترك والهیئة أو السلطة

من الاتفاقیة بالشخصیة  ٩/١أهمها في رأي الباحثة أن الهیئة المشار إلیها تتمتع وفق المادة 

الاعتباریة المعترف بها وفق قانون كل دولة طرف وذلك بالقدر اللازم لأداء المهام الموكولة إلیها 

اف الإداري والمالي من قبل المجلس الوزاري وهي تتكون بموجب الاتفاقیة إلا أنها تخضع للإشر 

من  ١٠/١من أربعة مدراء تنفیذین یتم تعیین اثنین منهم من قبل رئیس كل دولة وفق المادة 

أما المجلس الوزاري فهو یتكون من عدد من الوزراء من الطرفین لا یقل عن اثنین ولا  ،الاتفاقیة

  من الاتفاقیة. ٦/١للمادة  یزید عن أربعة من كل دولة طرف طبقاً 

وتشیر الباحثة إلى أن الهیئة المشتركة في هذه الاتفاقیة رغم أنها تتمتع بالشخصیة 

الاعتباریة كما سلف البیان إلا أنها لیست هیئة مستقلة وبالتالي لا یتحقق بها شرط وحدة الجهة 

                                                           

  )  راجع:١(

 J.Tanga biang, the Joint development Zone between Nigeria and Saotome 

and Principe 2009-2010. P 20,21 

مشار إلیه د. هاشم علامة، المرجع السابق والذي تصدى في رسالته لتلك الاتفاقیة بالشرح المفصل ص 

٣٢٨- ٣٠٩.  

 Treaties.un.arg) راجع بنود الاتفاقیة، المصدر ٢(
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فهي هیئة  )١( ١٩٧٤نیة لعام المستثمرة على عكس الهیئة المشتركة في الاتفاقیة السعودیة السودا

لها الشخصیة الاعتباریة المستقلة التي تتحقق بها وحدة الجهة المستثمرة لذلك یمكن للباحثة القول 

بأن اتفاقیة نیجیریا وساوتومي یتوافر بشأنها شروط الاستغلال المشركة لتعدد الجهات المستثمرة 

ولتین لأن الملكیات المعدنیة مفرزة استناداً ولا یغیر من ذلك عدم ترسیم الحدود البحریة بین الد

إلى سعى الدولتین لترسیم الحدود البحریة بینها وأن عملیات الاستغلال المشترك هي من قبیل 

الترتیبات المؤقتة ذات الطابع العملي من أجل استغلال ثروات المناطق المتداخلة بین الدولتین 

من اتفاقیة قانون البحار لعام  ٨٣ ،٧٤دتین من الجرف القاري وذلك تطبیقاً لأحكام الما

٢(.١٩٨٢(  

   

                                                           

 دها من هذا البحث.وما بع ١٢ص  ٧٤) راجع ما سلف بیانه بشأن الاتفاقیة السعودیة السودانیة لعام ١(

المنشورة بملحق مؤلف د. إبراهیم  ١٩٨٢من اتفاقیة قانون البحار لعام  ٨٣، ٧٤) راجع نص المادتین ٢(

 ، دار النهضة العربیة.١٩٨٨محمد الدغمه، القانون الدولي الجدید للبحار، طبعة عام 
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  الفصل الثالث

  ضوابط تحدید الأنصبة العادلة 

  في الثروة المعدنیة المشتركة والمعاییر القانونیة لتوزیعها

  تمهید وتقسیم:

یوجد العدید من الضوابط الحاكمة والقواعد العامة لتحدید النصیب العادل في الثروات   

  المشتركة للدول الأطراف المشتركة في تلك الثروة.المعدنیة 

وبعد إعمال تلك الضوابط أو القواعد العامة في تحدید الأنصبة العادلة في الثروة   

هناك معاییر قانونیة یتم بموجبها ووفقاً لها توزیع تلك الأنصبة على  ،المشتركة للدول الأطراف

  الدول المشاركة في الثروة المعدنیة المشتركة.

وسوف تتناول الباحثة ضوابط تحدید الأنصبة في مبحث أول ثم تتناول المعاییر القانونیة 

  لتوزیع تلك الانصبة من الثروة المشتركة على الدول الأطراف في المبحث الثاني.
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  المبحث الأول

  ضوابط تحدید الأنصبة العادلة 

  في الثروات المعدنیة المشتركة

من الثروات المعدنیة للدول المشاركة فیها وفق عدد من یتم تحدید النصیب العادل   

  القواعد والضوابط أهمها ما یلي:

من اتفاقیة  2/2الاتفاق والذي یعتبر القاعدة الأساسیة في تحدید الأنصبة من ذلك المادة  -١

والتي  1976) الموقعة بین إنجلترا والنرویج عام Friggالاستغلال الموحد لحقل غاز (

جعلت تحدید الأنصبة لكل الأطراف دول وملتزمین یتم بموجب الاتفاق، وكذلك ما 

من أن لكل من  1974نصت علیه المادة الخامسة من الاتفاقیة السعودیة السودانیة لعام 

الدولتین حقوقاً متساویة في كل ما یوجد بالمنطقة المشتركة من ثروات طبیعیة وغالیاً ما 

لاتفاقیات اللجوء إلى الطرق السلمیة لفض المنازعات الدولیة لتحدید تتضمن مثل تلك ا

أو القضاء  )١(الأنصبة العادلة حال الاختلاف بین الأطراف وخاصة أسلوب المفاوضة 

  )٢( الدولي ممثلاً في التحكیم أو محكمة العدل الدولیة.

دید الدائم لتلك القاعدة العامة في تحدید حصص الأطراف في الثروات المشتركة هو التح -٢

الحصص، من ذلك ما قررته المادة الأولى من ملحق اتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة 

من أن"تبقى الثروات الطبیعیة في كامل المنطقة المقسومة  2019السعودیة الكویتیة لعام 

والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفین بالتساوي" ورغم ذلك قد تتحدد الأنصبة 

الاتفاق على أساس مؤقت أو بصفة مبدئیة بحیث تكون الحصص محلاً للتعدیل  بموجب

في مرحلة لاحقة من مراحل الاستغلال في ضوء الزیادة والنقص في المخزون 

) بین بریطانیا Friggمن اتفاقیة حقل غاز( 3/2الاحتیاطي، من ذلك ما قررته المادة 

  )٣( تة.بشأن الأسهم أو الحصص المؤق 1976والنرویج عام 
القاعدة الغالبة في الصیغ الاتفاقیة لاستغلال الثروات المعدنیة المشتركة سواء كانت من  - ٣

صیغ الاستغلال الموحد أو صیغ الاستغلال المشترك أن یتم تحدید الأنصبة في 

، من ذلك اتفاق )٤(احتیاطي الثروة أو الحصة المسموح بها في الإنتاج تحدیداً"عینیاً" 

والذي  2019ترك لثروات المنطقة المحایدة بین السعودیة والكویت لعام الاستغلال المش

نصت مادته الأولى على أن:"تبقى الثروات الطبیعیة في المنطقة مملوكة للطرفین 

                                                           

  سابق. والمصدر ال ٧٦) من اتفاقیة انجلترا والنرویج لعام ٢٨) راجع المادة (١(

  ، المصدر السابق. ١٩٧٤) من الاتفاقیة السعودیة السودانیة لعام ١٦) راجع المادة (٢(

  )، المصدر السابق. Friggمن اتفاقیة الـ ( ٢/٣) راجع المادة ٣(

  .٣٦٦) راجع د. أسامة كامل عمارة، المرجع السابق، ص ٤(
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بالتساوي، فالنص هنا یشیر إلى الحصص العینیة المتساویة في الثروة الموجودة بتلك 

  )١( المنطقة.

تتضمن النص على تقسیم العائد المالي الناتج عن بیع  ورغم ذلك فإن بعض الاتفاقیات  

والتي تقرر  74) من الاتفاقیة السعودیة السودانیة لعام 14الثروة المنتجة من ذلك نص المادة (

أنه حال وقوع مستودع لثروة طبیعیة في الحدود الواقعة بین منطقة السیادة الخالصة لأحد 

ة المشتركة باستغلاله بطریقة تضمن للطرف الذي یتداخل الطرفین والمنطقة المشتركة تقوم الهیئ

  )٢( المستودع في منطقة سیادته الخالصة نصیباً عادلاً من عائدات استغلال ذلك المستودع.

القاعدة المتبعة فیما یتعلق بنفقات الكشف والاستغلال أن تقوم الدول الأطراف بسداد  -٤

ناتج أو العائد حسب الحصص كاملاً على حصتها مقدماً من تلك النفقات ثم یتم توزیع ال

الدول الأطراف، ولكن قد تأخذ بعض الاتفاقیات بنظام تقسیم صافي الربح بعد خصم 

  النفقات.

وقد تحقق ذلك في الاتفاقیة السعودیة السودانیة بشأن الاستغلال الموحد لثروات المنطقة   

ل النفقات على أن تقوم بخصمها المشتركة بینهما في البحر الأحمر حیث تحملت السعودیة كام

  )٣( من الثروة المنتجة ویتم توزیع الصافي مناصفة بین الدولتین.

  

   

                                                           

  ، المرجع السابق. ٢٠١٩) راجع المادة الأولى من اتفاقیة المنطقة المحایدة لعام ١(

  ، المرجع السابق. ١٩٧٤من الاتفاقیة السعودیة السودانیة لعام  ١٤) راجع المادة ٢(

  ، المرجع السابق. ١٩٧٤) راجع اتفاقیة الاستغلال الموحد بین السعودیة والسودان لعام ٣(
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  المبحث الثاني

  المعاییر القانونیة لتوزیع الثروة المشتركة عینیاً 

نظراً لأن القاعدة المتبعة في توزیع ناتج استغلال الثروات المعدنیة المشتركة في أغلب   

الموحدة أو المشتركة هو التوزیع العیني لتلك الثروة ولیس عائدها لذلك سوف صیغ الاستغلال 

  توضح الباحثة أهم المعاییر القانونیة المتبعة في هذا المجال وهي:

  معیار التوزیع المتساوي للأنصبة: :أولاً 

یقوم هذا المعیار على أساس توزیع حصص متساویة من الثروة المعدنیة المنتجة على   

بصرف النظر عن كمیة الاحتیاطي الموجود من تلك  ،طراف المشتركة في تلك الثروةجمیع الأ

 ،وبصرف النظر عن قدر النفقات التي یساهم بها كل ،الثروة في باطن إقلیم كل دولة طرف

في عملیات الحفر والتنقیب والاستكشاف والاستغلال وغیر ذلك من الاعتبارات الفنیة  )١(طرف 

وهذا المعیار محدود التطبیق في مجال استغلال الثروات المشتركة ویكون تطبیقه  ،والاقتصادیة

من خلال صیغ الاستغلال المشترك في الحالات التي یكون للدول الأطراف حقوق إقلیمیة أو 

وقد تم الأخذ بهذا المعیار في اتفاقیة استغلال  ،معدنیة متساویة في منطقة الثروة المشتركة

 1962بیعي الممتدة في باطن نهر إیمز على الحدود بین ألمانیا وهولندا عام ثروات الغاز الط

والتي نصت على توزیع الثروة المشتركة بین ملتزمي الطرفین بالتساوي بصرف النظر عن 

  )٢( نصیب الدول الأطراف وملتزمیها في الاحتیاطي المشترك من تلك الثروة.

   :معیار التقسیم العادل للثروة :ثانیاً 

المساوة بین الدول لا تعني دائماً العدالة بینها هذا ما قررته محكمة العدل الدولیة في   

وهذا المبدأ یتفق  )٣(1969حكمها الشهیر في قضیة الامتداد القاري لبحر الشمال عام 

  والمقتضیات العملیة المتعلقة باستغلال الثروات المعدنیة المشتركة.

الحصص والأنصبة لكل دولة حسب نسبة ما تملكه من ووفقاً لهذا المعیار یتم تحدید   

احتیاطي الثروة بحیث یكون هناك نسبة وتناسب بین ما تملكه كل دولة في باطن إقلیمها من 

وهذا یعتمد أساساً  ،احتیاطي الثروة وبین الحجم الكلي لهذا الاحتیاطي في الحقل أو المستودع

في نطاق حدود كل دولة من المخزون المشترك أو على تقاریر الخبراء في تحدید ما یقع بالفعل 

وهو ما یهدف في النهایة إلى حصول كل دولة على حقها كاملاً مما یحقق مبدأ  ،الاحتیاطي

خاصة وأن التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الطاقة وإنتاج النفط مكن الخبراء  ،عدالة التقسیم

                                                           

  .٢٦٨) راجع د. أسامة عمارة، المرجع السابق ص ١(

 https://Treaties.un.org.1962) المصدر: ٢(

(3)I.C.J. Reports of Judgement, 1969. Para 91. 
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في الحقول المكتشفة وتحدید ما یمكن إنتاجه منها من تقدیر الكمیات الموجودة من النفط والغاز 

  )١( وحصة كل دولة من الاحتیاطي.

 1976) للغاز الطبیعي الموقعة بین بریطانیا والنرویج عام Friggوقد أخذت اتفاقیة (  

 4/3حیث نصت تلك الاتفاقیة في مادتها  ،بهذا المعیار في تحدید حصص الأطراف والملتزمین

على تحدید كمیة الاحتیاطي بصفة دوریة وما قد یتسرب منها في جوف الحقل وحساب النقص 

والزیادة في الاحتیاطي وتوزیعها على أنصبة الطرفین طبقاً للنسبة الأصلیة في توزیع 

  )٢(الاحتیاطي.

  معیار التوزیع على أساس القدرة الانتاجیة المتغیرة للحقل أو المستودع: :ثالثاً 

یقوم هذا المعیار في توزیع حصص الدول الأطراف من الثروة المعدنیة المشتركة على   

أساس متغیر غیر ثابت یرتبط بتغیر كمیة المخزون الاحتیاطي من الثروة زیادة أو نقصان. وترى 

الباحثة أن هذا المعیار هو نتیجة للمعیار السابق علیه القائم على التقسیم العادل للثروة إذ أن 

لة التقسیم وتوزیع الحصص تستلزم بالضرورة ربط الحصة بالمخزون الاحتیاطي حال زیادته عدا

أو نقصانه ومن تطبیقات هذا المعیار ما نصت علیه اتفاقیة الاستغلال الموحد بین السعودیة 

لثروات الامتداد القاري بینهما إذ اتفق الطرفان على أن تحدد حصة  1958والبحرین لعام 

  )٣( عاً للقدرة الانتاجیة المتغیرة لحقل أبو صفا بالمنطقة البحریة الواقعة بین الدولتین.الدولتین تب

    معیار التوزیع على أساس الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة للدول: :رابعاً 

یقوم هذا المعیار على مراعاة الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للدول المشاركة في   

ویجد سنده في المبادئ الإنسانیة وروح التعاون التي سادت العلاقات  ،شتركةالثروة المعدنیة الم

الدولیة الحدیثة ومعها مبادئ التكافل الاجتماعي الدولي والتي انطلق منها قرار الجمعیة العامة 

بإصدار میثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادیة وخاصة المادة  75/3821للأمم المتحدة رقم 

والتي حثت كافة الدول على التعاون في مجال استغلال الثروات الطبیعیة  ،الثالثة من هذا المیثاق

  )٤( المشتركة وتبادل المعلومات والتكنولوجیا المتعلقة بتلك الثروة.

  

  

  

   

                                                           

  .١٩٩) راجع د. هاشم محمد علامه، المرجع السابق ص ١(

  ، المصدر السابق.١٩٧٦) لعام Friggمن اتفاقیة حقل غاز ( 4/3)  راجع مادة ٢(

  وما بعدها. ١٠٣) راجع د. بدریة العوضي، المرجع السابق، ص ٣(

 A/Res/3281-1975)  راجع میثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادیة المصدر: ٤(
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  خاتمة البحث والنتائج والتوصیات

النظم الاتفاقیة الدولیة لاستغلال الثروات " تناولت بالشرح والتحلیل في هذا البحث  

  وذلك من خلال ثلاثة فصول. ،المعدنیة الممتدة عبر الحدود البحریة المشتركة للدول الساحلیة

حیث عالجت في الفصل الأول نظام الاستغلال الموحد لتلك الثروات المعدنیة البحریة   

وذلك لأسباب  ،ره یمثل أرقى نظم التعاون الدولي في هذا المجال وأكثرها انتشاراً المشتركة باعتبا

فنیة واقتصادیة وبیئیة على النحو الموضح بصلب البحث. وقد احتوى هذا الفصل على ثلاثة 

مباحث استعرضت في المبحث الأول نظریة وحدة المكمن باعتبارها الأساس العملي لنظام 

ت تفصیلاً الأضرار الناجمة على الاستغلال الانفرادي من قبل الدول الاستغلال الموحد وسرد

كما أشرت إلى ركائز نظریة وحدة  ،للمكمن الواحد للثروة المعدنیة والتي تكون غالباً غاز أو نفط

ثم الركیزة الجیولوجیة وأضفت إلیها الركیزة البیئیة على النحو  ،المكمن وأهمها الركیزة الاقتصادیة

وفي المبحث الثاني أوضحت المفهوم القانوني لنظام الاستغلال الموحد  ،لب البحثالوارد بص

وفي  ،وذلك في مطلب أول ،وسردت آراء فقهاء القانون الدولي بشأن هذا المفهوم ثم رأي الباحثة

المطلب الثاني بینت عناصر نظام الاستغلال الموحد وأهمها اندماج المصالح والملكیات المعدنیة 

وفي المبحث الثالث استعرضت أهم تطبیقات نظام الاستغلال الموحد  ،الجهة المستثمرة ثم وحدة

على المستوى الدولي وأخذت أمثلة لذلك منطقة الخلیج العربي والبحر الأحمر فذكرت الاتفاقیة 

ثم منطقة بحر الشمال  ١٩٦٩واتفاقیة قطر وإمارة أبو ظبي عام  ١٩٧٤السعودیة السودانیة لعام 

ثم  ،شهدت العدید من اتفاقیات الاستغلال الموحد على نحو ما أوضحته بصلب البحثوالتي 

تصدیت في الفصل الثاني لنظام الاستغلال المشترك للثروات المعدنیة البحریة المشتركة 

وأوضحت في مبحث أول المفهوم القانوني لذلك النظام بذكر أراء فقهاء القانون الدولي ورأي 

ث الثاني أوضحت عناصر ذلك النظام وأهمها عنصر المشاركة وعنصر وفي المبح ،الباحثة

التوازن خاصة في توزیع الأعباء والعائدات ثم عنصر إفراز الاختصاصات والملكیات المعدنیة 

في المبحث الثالث ذكرت أهم تطبیقات هذا النظام في منطقة الخلیج والذي تمثل في  كةالمشتر 

وات المنطقة المحایدة بین السعودیة والكویت منذ اتفاقیة العجیر اتفاقیة الاستغلال المشترك لثر 

وذلك في مطلب أول  ٢٠١٩ثم محلق تلك الاتفاقیة عام  ١٩٦٥واتفاقیة التقسیم  ١٩٢٢عام 

ساوتومي وفي المطلب الثاني ذكرت اتفاقیة الاستغلال المشترك المبرم بین نیجیریا وجمهوریة 

الفصل الثالث ومن خلال مبحث أول ضوابط تحدید ثم عرضت في  ،٢٠٠١عام وبرنیسیبي 

وفي مطلب ثان المعاییر القانونیة لتوزیع الثروة  ،الأنصبة العادلة في الثروات المعدنیة المشتركة

المعدنیة المشتركة عینیاً وأهمها معیار التوزیع المتساوي للأنصبة ثم معیار التقسیم العادل للثروة 

درة الانتاجیة المتغیرة للحقل أو المستودع وأخیراً التوزیع على ومعیار التوزیع على أساس الق

  أساس الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة للدول.
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استنتجت الباحثة أن نظم الاستغلال الاتفاقي المختلفة هي تعبیر عن مظهر من  -١-النتائج:

الحدود البحریة  أهم مظاهر التعاون الدولي في مجال استغلال الثروات المعدنیة الممتدة عبر

  المشتركة للدول الساحلیة.

استنتجت الباحثة أن نظام الاستغلال الموحد للثروات المعدنیة البحریة المشتركة هو أرقى  -٢

  نظم التعاون الدولي في هذا المجال وأكثرها انتشاراً.

للثروات استنتجت الباحثة أن الحفاظ على وحدة المكمن أو المستودع أو الحقل المحتوي  -٣

المعدنیة الممتدة عبر الحدود البحریة للدول الساحلیة هو أهم دوافع لجوء الدول الساحلیة إلى 

  نظم الاستغلال الاتفاقیة سواء نظام الاستغلال الموحد أو الاستغلال المشترك.

 استنتجت الباحثة أن نظم الاستغلال الاتفاقي للثروات المعدنیة البحریة المشتركة تحقق إلى -٤

جانب الفوائد والمزایا الاقتصادیة للدول الأطراف هدفاً هاماً والتزاماً على عاتق كافة الدول وهو 

  الحفاظ على البیئة البحریة من التلوث.

  بناءً على النتائج المتقدمة توصي الباحثة بما یلي: :التوصیات

توصي الباحثة حكومتي مصر وقبرص بتفعیل بنود الاتفاقیة الإطاریة لتقاسم مكامن النفط  :أولاً 

وذلك بتكثیف عملیات البحث والتنقیب عن  ٢٠١٣والغاز المبرمة بین الدولتین عام 

مستودعات النفط والغاز الممتدة عبر الحدود البحریة للمنطقة الاقتصادیة لكلا الدولتین 

  نظام الاستغلال الموحد المنصوص علیه ضمن بنود الاتفاقیة الإطاریة.للاستفادة من مزایا 

: توصي الباحثة حكومتي مصر والیونان بعدم الاكتفاء بما نصت علیه اتفاقیة تعیین حدود ثانیاً 

من التزام الدولتین بالاتفاق على نظام  ٢٠٢٠المنطقة الاقتصادیة بین الدولتین المبرمة عام 

" Agreement to agree"روات المعدنیة البحریة المشتركة حال اكتشافهااتفاقي لاستغلال الث

بل المبادرة بإبرام اتفاقیة جدیدة تماثل الاتفاقیة الإطاریة المصریة القبرصیة المبرمة عام 

تتضمن بوضوح نظام الاستغلال الاتفاقي للثروات المعدنیة البحریة المشتركة مع  ٢٠١٣

ن تلك الثروات بمنطقة خط الوسط للحدود البحریة بین تكثیف جهود البحث والتنقیب ع

الدولتین وكذلك المنطقة المحیطة بها لتحقیق اكتشاف فعلي للثروات المعدنیة البحریة 

توصي الباحثة حكومتي مصر والسعودة بإبرام اتفاقیة لاستغلال الثروات  :ثالثاً  المشتركة.

الاتفاقیة الإطاریة المصریة القبرصیة لعام المعدنیة البحریة المشتركة بین الدولتین تماثل 

مع تكثیف عملیات البحث والتنقیب عن حقول ومستودعات ومكامن الثروات المعدنیة  ٢٠١٣

  المشتركة والالتزام بنظام الاستغلال الموحد بما یحقق الخیر لشعب الدولتین.

   



٧٩٧ 
 

  قائمة المراجع

  :المراجع العربیة

الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من التلوث" رسالته " د. أبو الخیر أحمد عطیة

  .١٩٩٥جامعة عین شمس عام  ،كلیة الحقوق ،للدكتوراة

النظام القانوني لاستغلال الثروات المعدنیة الممتدة عبر الحدود الدولیة" " ،د. أسامة كاملة عمارة

   .١٩٨٠ ،كلیة الحقوق، جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراة

 ،١٩٧٧- ١٩٧٦،الطبعة الأولى ،القانون الدولي للبحار في الخلیج العربي ،د. بدریة العوضي

  .بدون ناشر

  .دار النهضة العربیة-١٩٩٤ینایر  ،القانون الدولي وقت السلم ،د. حامد سلطان

إلى  رسالة دكتوراة مقدمة ،المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحار"" د. رفعت محمد عبد المجید

 .١٩٨٠عام  ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق

الناشر دار الفكر  ،دراسة تحلیلیة تأصیلیة ،المشروع القومي الدولي العام ،د. صلاح عامر

  .١٩٧٨العربي 

بدون طبع أو تاریخ نشر  ،استغلال حقول النفط الممتدة عبر الحدود الدولیة ،د. عمر عدس

  .والناشر وكالة المطبوعات بالكویت

الناشر  ،١٩٧٥طبعة عام  ،القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة ،محمد طلعت الغنیميد. 

  .منشأة المعارف بالإسكندریة

التنظیم القانوني الدولي لاستكشاف واستغلال ثروات الجرف  –د. هاشم محمد محب علامة 

 –إلى كلیة الحقوق  مقدمة –رسالة دكتوراه  –دراسة تطبیقیة على الجمهوریة الیمنیة  –القاري 

  .٢٠١٢عام  ،جامعة القاهرة
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